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سبيل النجاة في بيان حكــــم 

تــارك الصـلاة

تأليف
أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ((
)، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا((
)، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا((
).. أما بعد:

فإن أصدق الحديث؛ كتاب الله، وخير الهدي؛ هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. 
(  اعلم ‑رحمني الله وإياك‑ أن أمر الصلاة؛ أمر عظيم في الإسلام، ولعظمته: اختص دون بقية الفرائض بنسبة الأمة إليه، فيقال: أهل القبلة، أو أهل الصلاة، وما ذاك إلا لعظم شأن الصلاة في هذا الدين، ولذلك لم توضع عن مكلَّف بها، حتى في أشد الأحوال، كما في صلاة الخوف أثناء الحروب، والتكليف بِها عام، يشمل الذَّكر والأنثى، والأحرار والموالي، والمقيم والمسافر، والغني والفقير، والصحيح والمريض، وغير ذلك، وقد أفاد في بيان هذا الأمر وأجاد، الإمام محمد ابن نصر المروزي ‑رحمه الله تعالى‑ في كتابه النفيس الفريد "تعظيم قدر الصلاة" وذكر ما اختصت به الصلاة، دون سائر الواجبات من أحكام، حتى كانت ‑حقًا‑ شعارًا للدين وأهله.
(  ولأهميتها في الدين: فقد فرضت خمس مرات في اليوم والليلة، وأُعْلِن عن الاجتماع لَها بأعلى الأصوات، واشْتُرِطت لَها الطهارة من عدة جهات.

(  وتعظيم الرجل للإسلام؛ على قدر تعظيمه لأمر الصلاة، لاسيما في هذا الزمن الذي عجزنا، أو حيل بيننا وبين كثير من شعائر الإسلام فيه، ولكن من رحمة الله عزوجل؛ أن أبقى لنا عدة أبواب للعبودية، ومن أعظمها وأوسعها باب الصلاة، ولعظم شأنها في النفوس، يُستبعد أن يكون هناك من يتعمد تركها، لولا ما رأيناه بأعيننا، ولذلك قال أبوزرعة العراقي في "طرح التثريب" (1/150): .....حتى لقد بلغني عن بعض علماء المغرب، فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبوالطيب المغربي، أنه تكلم يومًا في ترك الصلاة عمدًا، ثم قال: وهذه المسألة مما فرضها العلماء، ولَم تقع، لأن أحدًا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة، وكان ذلك العالم غير مخالط للناس، ونشأ عند أبيه مشتغلاً بالعلم من صغره، حتى كبر، ودرَّس، فقال ذلك في درسه. والله أعلم.ا(
(  فخاب وخسر عبد لم يرفع بها رأسًا، ولم ينعم بها عينًا، فلا شك أن القائم بِها ‑وإن فرّط في بعض الأمور‑ خير من الذي يضيعها، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ في "الاختيارات" ص(32): والمحافظ على الصلاة؛ أقرب إلى الرحمة، ممن لم يصلها، ولو فعل ما فعل.ا(  أي إذا لم يقع في الشرك الأكبر.

(  ومن المصائب العظمى في هذا الزمان: انتشار ظاهرة ترك الصلاة، بين صفوف المسلمين، في الخاصة والعامة، مع أن حكم ذلك عظيم عندالله عزوجل، فقد قال الإمام ابن القيم ‑رحمه الله تعالى‑ في أول كتابه "الصلاة" ص(29): لا يختلف المسلمون: أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا؛ من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس، وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه معرَّض لعقوبة الله وسخطه، في الدنيا والآخرة.ا(
قلت: وإن وقع خلاف في كفر تارك الصلاة بين الفقهاء؛ فلا خلاف في تفسيق تاركها، واستحقاقه للعقوبة الشديدة، وقد قال ابن حزم في "المحلى" (2/243): لأنهم مقرّون معنا بلا خلاف من أحدهم، ولا من أحد من الأمة، في أن من تعمد ترك صلاة فرض ذاكرًا لها، حتى يخرج وقتها؛ فإنه فاسق، مجرح الشهادة، مستحق للضرب والنكال..ا(
وبنحوه قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/143)... إلى أن قال: وهذا كله مالا اختلاف فيه بين أحد من علماء المسلمين.ا(
أي أن هذا الحكم قد اتفقت عليه الأمة، ولكنهم اختلفوا في تكفير تاركها، فبئس الحال حال تارك الصلاة، الذي أخفُّ أحواله كذلك، فكيف إذا كان الراجح تكفيره، وإخراجه من ملة الإسلام، وطرده من بين صفوف المؤمنين، وإلحاقه بصفوف المشركين؟!

وقد قال الحافظ أبومحمد عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي الأندلسي، المعروف بابن الخراط، المتوفَّى سنة 581( في "الصلاة والتهجد" ص(96) ‑وهو ممن يرجِّح عدم كفر تارك الصلاة‑: واعلم رحمك الله أن ترك الصلاة، وإن لم يكن كفرًا، كما قال أولئك ‑رضوان الله عليهم‑ فإنه أعظم الأسباب الموصلة إلى الكفر، الداعية إلى شؤم العاقبة، وسوء الخاتمة، وأن المتمادي على تركها، منكوس القلب، ضعيف الإيمان، واهي الأركان، وربما هجمت عليه منيَّته، وهو كذلك، فاستفزّ الشيطان ما بيده من إيمانه، وأدخله في جملة أوليائه وإخوانه، ونعوذ بالله، ثم نعوذ به من ذلك، بكرمه ورحمته.ا(  

(  هذا، ومسألة حكم تارك الصلاة، من المسائل التي وقع فيها خلاف قديم شائع بين أهل العلم، واستدل كل منهم بأدلة، ولما رأيت الصراع قد اشتد من أجلها في هذا العصر، بين أهل الملة الواحدة، والطريقة الراشدة؛ عزمت على جمع أطرافها، ونقد الأقوال فيها، حسب القواعد العلمية، والطريقة المرضية، فشرعت في دراستها، ونفسي إلى القول بعدم التكفير أميل، ولما يسّر الله عزوجل لي الوقوف على المسألة، في مظانـها من كتب أهل العلم، ونظرت في أدلة الفريقين، من حيث صحتها وضعفها، ثم من حيث دلالتها على قول كل فريق؛ شرح الله عزوجل صدري للقول بكفر تارك الصلاة، على تفاصيل يراها الناظر في هذا الكتاب ‑إن شاء الله تعالى‑.

(  واعلم أن ترك الصلاة على ضروب: منها ترك جَحد للصلاة، وهو كفر بإجماع الأمة، ومنها ترك نسيان، وصاحبه لا يكفر، ولا يفسق بإجماع، ومنها ترك عمد من غير جحد ‑أي مع الإقرار بوجوبها، والتزام فعلها‑ وهو الذي اشتهر فيه النِّزاع، والراجح تكفيره ‑على تفاصيل‑ وانظر هذه الضروب في "المعالم" للخطابي، مع "مختصر السنن" (7/45).

(  ويجب أن يُعلم أن الخلاف في هذه المسألة بين من كفَّر تارك الصلاة، ومن لم يكفِّره، لا يجوز أن يكون سببًا ‑لذاته‑ في الفُرقة والاختلاف، فضلاً عن التبديع والتضليل، فيُرْمَى من كَفَّر تارك الصلاة؛ بأنه حروري، أو خارجي، أو قال بقول صار فيه مضاهيًا لقول من كفَّر بالذنوب، أو يُرْمَى من لم يكفِّر تارك الصلاة؛ بأنه مرجئ، أو قال بقول المرجئة، أو تأثَّر بالإرجاء، أو أن قوله خارج عن قول أهل الاجتهاد، فإن هذا القول أو ذاك؛ مخالف لما عليه سلف الأمة، الذين جعلوا الخلاف في هذه المسألة، من الخلاف في مسائل الاجتهاد، والتي يسع المجتهدين فيها الاختلاف، وكلهم مجتهد معذور، ومأجور أجرًا أو أجرين، بل كان بعضهم يثني على البعض الآخر، مع وجود هذا الاختلاف.

وسأذكر هنا ‑إن شاء الله تعالى‑ أقوال أهل العلم في ذلك، ليرتدع الناشئة أهل الغلو والإفراط، من هؤلاء أو أولئك، وليعلموا أن من أصر على قوله بذلك، واستمر في إشعال نار الفتنة بين المؤمنين، حتى يوردهم المهالك؛ فإنه متبع لغير سبيل المؤمنين(
):

· قال الإمام محمد بن نصر المروزي ‑رحمه الله‑: .....ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روى عن النبي(، ثم عن الصحابة رضي الله عنهم، في إكفار تاركها، وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها.ا(  "الصلاة" (2/925).

· وفي (2/936) قال: قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمدًا، وحكينا جملة ما احتجوا به، وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث، وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث، فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة، إلا أن يتركها جحودًا، أو إباءً، واستكبارًا، واستنكافًا، ومعاندة، فحينئذ يكفر، وقال بعضهم: تارك الصلاة، كتارك سائر الفرائض من الزكاة، وصيام رمضان، والحج، وقالوا: الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة؛ نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الذنوب...ا(
· وفي (2/956) قال: وكان من ذهب هذا المذهب ‑يعني عدم التكفير‑ من علماء أصحاب الحديث: الشافعي رضي الله عنه وأصحابه، وأبوثور وغيره، وأبوعبيد في موافقيهم.ا(

فأنت ترى المروزي ‑رحمه الله، وهو ممن يكفر تارك الصلاة‑ يصف المخالفين في ذلك؛ بأنهم من أهل العلم، وأصحاب الحديث.

· وقال الصابوني في"عقيدة السلف وأصحاب الحديث" ص (278‑279): واختلف أهل الحديث في ترك المسلم الصلاة متعمدًا: فكفَّره أحمد بن حنبل، وجماعة من علماء السلف ‑رحمهم الله‑ وأخرجوه به من الإسلام.... وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف ‑رحمة الله عليهم أجمعين‑ إلى أنه لا يكفر، ما دام معتقدًا لوجوبِها.ا(
· وذكر الإسماعيلي في كتاب "اعتقاد أهل السنة" ص(40-41) الاختلاف بين أهل السنة في ذلك، فقال: واختلفوا ‑أي أهل السنة الذين يتكلم الإسماعيلي عن عقيدتهم‑ في متعمدي ترك الصلاة المفروضة.... فكفَّره جماعة ....وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدًا لها..ا(
· وقال البغوي في "شرح السنة" (2/179): اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدًا..ا(
· وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (4/242) في سياق كلامه على بعض أدلة من لم يكفِّر تارك الصلاة: هذا قول قال به جماعة من الأئمة، ممن يقول: الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضًا، إلا أن المرجئة تقول: المؤمن المقر؛ مستكمل الإيمان، وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة..ا(
· وفي (4/240-241) ذكر ما يدل على أن ابن شهاب لا يرى كفر تارك الصلاة، ثم قال: وابن شهاب القائل ما ذكرنا، هو القائل أيضًا في قول النبي(: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله": كان ذلك في أول الإسلام، ثم نزلت الفرائض بعد، وقوله هذا يدل على أن الإيمان عنده؛ قول وعمل، والله أعلم.
قال: وهو قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل قول ابن شهاب، كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل، وقد اختلفوا في تارك الصلاة، كما علمت..ا( 


فهل هناك أوضح من هذا ‑يا أولى الأحلام والنهى‑ في زجر أهل الغلو والإسراف؟!
· وقال أبو محمد عبدالحق الإشبيلي، المعروف بابن الخراط في "الصلاة والتهجد" ص(96) بعد أن  ذكر من قال بتكفير تارك الصلاة: وذهب سائر المسلمين من أهل السنة، المحدِّثين وغيرهم، إلى أن تارك الصلاة، متعمدًا؛ لا يكفر بتركها، وأنه إنما أتى كبيرة من الكبائر، إذا كان مؤمنًا بها، مقرًا بفرضها..ا(
· وقال شيخ الإسلام، كما في "مجموع الفتاوى" (7/302): وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين؛ فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة، فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب؛ فإنما نريد به المعاصي، كالزنا والشرب، وأما هذه المباني، ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك، كابن حبيب، وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة، إذا قاتل الإمام عليها، ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسلف.ا(

وفي (7/309): وأما إذا صلى، وقال ذلك ‑أي قال بعدم التكفير، كما يشهد له السياق فيما يظهر، ولا بأس بزيادة تأمل‑ فهذه مسألة اجتهاد.ا( 
وفي (7/610) قال: وأما مع الإقرار بالوجوب، إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة، ففي التكفير أقوال للعلماء، هي روايات عن أحمد..ا( ثم ذكر الروايات عن أحمد ‑رحمه الله‑.
· وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1/68) الحديث الثاني: ومن ترك الشهادتين؛ خرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة؛ خلاف مشهور بين العلماء، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس..ا(

وفي "فتح الباري" (1/20-21) كلامه يشير إلى أن الاختلاف في ذلك؛ اختلاف بين أهل العلم.

فهذا كله ‑مع كوننا لم نقف على رمي عالم لآخر بالبدعة، إذا خالفه في حكم تارك الصلاة‑ كل هذا يدل على أن كثيرًا من المعاصرين، قد نأوا عن طريقة السلف، حيث استعرت الفتنة بينهم، بسبب الهوى أحيانًا، وبسبب الجهل بمنهج السلف أحيانًا، والموفّق من وفقه الله عز وجل، وهداه إلى صراط مستقيم. 
(  واعلم أن تكفير المعين، يحتاج إلى استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، راجع "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (3/229-231)، (12/487-488)، فلا تكن جريئًا على التكفير بدون موجب، أو التكفير مع الشبهة، وإن كنت أهلاً لهذا الحكم؛ فلا تجبن عنه، إن كان الكلام فيمن كفَّره الله ورسوله(، أو أجمعت الأمة على تكفيره، فإن التكفير ‑والحالة هذه‑ حكم شرعي، نتقرب إلى الله عزوجل به، بعد التأكد من ثبوته، بالضوابط السلفية، طاعة لله عز وجل، لا تقوية لشأن الخوارج، وإذا لم يكن هناك دليل ثابت بذلك؛ فنفر من هذا الأمر، فرارنا من الأسد، رغبة فيما عند الله، واتباعًا لسلفنا الصالح، لا تقوية لأمر المرجئة، والذي ينظر في حال كثير من الطلبة المشتغلين بالدعوة في هذا العصر؛ يرى خبطًا وخلطًا، وإذا كان ذلك كذلك؛ فالخطأ في العفو، خير من الخطأ في العقوبة، لأن ذلك يمكن استدراكه، والحدود تدرأ بالشبهات، فكذلك موجبات الحدود، ومن ذلك التكفير، وليحذر الخائضون في ذلك، من ورود المهالك، وليتركوا القوس لباريها، وهم أهل العلم الراسخون، وصدق من قال في مثل هؤلاء: 
	فـدع عنـك الكتابة لست منهـا 
	
	ولـو سـودت وجهـك بـالمـداد


ومن قال أيضًا:

	وللحـروب رجـال يعرفـون بهـا
	
	و  وللـدواوين  كُتَّـابٌ  وحُسّـاب


وانظر ما قاله الغزالي ‑على ما فيه‑ من التحذير من تكفير المسلم، كما في "الفتح" (12/300).ك "استتابة المرتدين" (ب7).
(  هذا، وقد سميت هذا الكتاب "سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة" واسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن يجعل هذا الكتاب حجابًا لي من خزى الدنيا والآخرة، وأن يبيَّض به وجهي ووجه والديَّ وأهلي جميعًا في الدارين، وأن يغفر لي خطئي وزلتي فيه وفي غيره، وأن يجزل لي به العطاء والمثوبة، حتى أرضى، حيًا وميتًا، وأن ينفع به من وقف عليه من الفريقين، وأن يجزي إخواني المساعدين لي في إتمامه خيرًا كثيرًا.
(((
كتبه 

أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني

       بعد ظهر السبت 6/من ذي القعدة/1422(.

دار الحديث بمأرب، حرسها الله من كيد الحاسدين، وظلم      الظالمين، وأعلى هامتها على مر السنين، ونفع بها             
              من يومنا هذا إلى يوم الدين.

في أدلة من كفَّر تارك الصلاة، والكلام على ذلك
استدل القائلون بكفر تارك الصلاة، على ذلك بأدلة كثيرة، منها آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، ومنها إجماع الصحابة، ومنها أدلة عقلية.

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

(   (1)  استدلوا بقوله تعالى (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ( خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ((
).

قال الإمام ابن القيم ‑رحمه الله تعالى‑ في "الصلاة" ص (53): فوجه الدلالة من الآية: أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحُكمه، ثم ذكر أحوال المجرمين، الذين هم ضد المسلمين، فقال: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ((
).. وأنهم يُدْعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى، فيُحال بينهم وبينه، فلا يستطيعون السجود مع المسلمين، عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا، وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين، الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون، كميامن البقر، ولو كانوا من المسلمين؛ لأُذن لهم بالسجود، كما أُذن للمسلمين.ا( 

وظاهر الآية كما قال ابن القيم ‑رحمه الله‑ والله أعلم. 

(((
(   (2) وقوله تعالى: ( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ( قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ( وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين َ( وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ( حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ((
).

قال الإمام ابن القيم ‑رحمه الله تعالى‑ في "الصلاة" ص(53-54):

فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال، هو الذي سلكهم في سقر، وجعلهم من المجرمين، أو مجموعها:

فإن كان كل واحد منها مستقلاً بذلك؛ فالدلالة ظاهرة، وإن كان  مجموع الأمور الأربعة؛ فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلا فكل واحد منها، مقتضٍ للعقوبة، إذ لا يجوز أن يُضَم مالا تأثير له في العقوبة، إلى ما هو مستقل بها، ومعلوم أن ترك الصلاة، وما ذُكر معه، ليس شرطا في العقوبة على التكذيب بيوم الدين، بل هو وحده كافٍ في العقوبة، فدلّ على أن كل وصف ذُكر معه كذلك، إذْ لا يمكن لقائل أن يقول: لا يُعذَّب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة، فإذا كان كل واحد منها موجبًا للإجرام، وقد قال: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ ( يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ((
)، وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ((
)، فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين.ا( 

وقال المروزي في "الصلاة" (1/127) بعد أن ذكر الآيات: فلم يذكروا شيئًا من الأعمال عُذِّبوا عليها، قبل تركهم الصلاة.ا(
قلت: لا يخفى أن في هذا الاستدلال بهذه الآيات نوع احتمال، نعم: لو كان هناك دليل يدل على أن كل ما ذكر في الآية، مقتضٍ لهذا العقاب على وجه الاستقلال؛ لكان ذلك قويًا، لكن أين هذا الدليل؟ وعلى ذلك ففي النفس شيء من الاستدلال بهذه الآيات على هذا الحكم، لوجود الاحتمال، وما تطرق إليه الاحتمال؛ سقط به تعين الاستدلال، ولا يلزم من كون كل ما ذُكر مقتضيًا للعقوبة؛ أن يكون كل ما ذكر في الآية كفرًا مستقلاً، فإن العقوبة تكون بسبب الكفر وما دونه من الكبائر، والله أعلم.

(((
(   (3) واستدلوا بقوله تعالى (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ((
):
قال ابن القيم ‑رحمه الله تعالى‑ في "الصلاة":..... إذا عُرف هذا؛ فالوعيد بالويل اطرد في القرآن للكفار، كقوله: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ( الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ((
)، وقوله: (وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ( يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ((
) وقوله: (وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ((
)، إلا في موضعين، وهما: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ((
)، (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ((
)، فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز، وهذا لا يكفر به بمجرده، فَوَيْلُ تارك الصلاة؛ إما أن يكون ملحقًا بويل الكفار، أو بويل الفساق، فإلْحاقُهُ بويل الكفار أولى، لوجهين:

أحدهما: أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية، أنه قال: لو تركوها؛ لكانوا كفارًا، ولكن ضيّعوا وقتها.

الثاني: ما سنذكره من الأدلة على كفره....ا( ص(55-56). 

قلت: الاستدلال بكلمة: (ويل) محتمل، كما سبق من كلام ابن القيم ‑رحمه الله‑.

وأما الاستدلال بأثر سعد بن أبي وقاص ‑رضي الله عنه‑ فلم أجد هذه الزيادة عنه في كتب التفسير وغيرها، وهاك الكلام على أثر سعد ‑رضي الله عنه‑:

1- فمن طريق طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد، قال: سئل سعد عن قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ((
) قال: السهو عنها: تركها لوقتها.

أخرجه عبدالرزاق في"التفسير" (2/400) والطبري في "التفسير"(24/630) والبيهقي (2/214)، وهذا سند صحيح، وطلحة ثقة.

2- ومن طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد، قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قول الله: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ((1) أينا لا يحدث نفسه؟ قال: إنه ليس كذلك، ولكن إضاعة الوقت.

أخرجه المروزي في"الصلاة" (1/125/43) وأبويعلي (2/63-64/704) والطبري في "تفسيره" (24/631) والبيهقي (2/214). وحَسَّن سندَه الهيثميُّ في "المجمع" (1/330) إلا أن عاصمًا لين، وهو قوي بما قبله.

3- ومن طريق سماك عن مصعب عن أبيه به، وفيه: ولكن الساهي عن صلاته؛ الذي يصليها لغير وقتها، فذلك الساهي عنها، وقال مرة أخرى: تركه الصلاة في مواقيتها. أخرجه أبويعلى(2/64-65/705) وسنده حسن، وسماك صدوق.

4- وقد رُوى مرفوعًا، من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبدالملك ابن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه، قال: سألت رسول الله( عن قول الله عز وجل: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ((1) قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.

أخرجه البـزار ‑كما في "كشف الأستار"‑ (1/198-392) والمروزي في "الصلاة" (1/124/42) وأبويعلي (2/140/822) والطبراني في "الأوسط" (2/377/2276) والبيهقي (2/214/215) والبغوي في "تفسيره" (4/532).
وعكرمة ضعيف، وقد انفرد برفعه مخالفًا الثقات، فَرَفْعُه منكر، وقد صرح بهذا جماعة من الذين أخرجوا الحديث:

1- قال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده إلا عكرمة، وهو ليّن الحديث، وقد رواه الثقات الحفاظ عن عبدالملك عن مصعب بن سعد عن أبيه موقوفًا.ا(
2- وقال الطبراني: لم يَرْفع هذا الحديث عن عبدالملك بن عمير، إلاعكرمة ابن إبراهيم.ا(
3- وقال البيهقي: إنما يصح موقوفًا، وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه يحيى وغيره من أئمة الحديث.ا(
فالخلاصة: أن الرفع منكر، والصحيح الوقف، وليس في الموقوف الزيادة التي هي موضع الشاهد عند ابن القيم، وهي قوله: "لو تركوها؛ كانوا كفارا" فيُنْظر المصدر الذي اعتمد عليه ابن القيم ‑رحمه الله‑ في ذلك.

ثم لو صح ذلك عن سعد؛ فيكون الشاهد في قول الصحابي، لا في الآية، لأن الآية تتكلم عن إضاعة الوقت، لا الترك بالكلية، إلا أن يقال: هذا فهم صحابي، ولم يخالَفْ، والله أعلم.

نعم، قد جاء هذا المعنى عن ابن مسعود: ‑رضي الله عنه‑ أنه سئل عن آية الماعون وغيرها، فقال: على مواقيتها، قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال: ذاك الكفر.

أخرجه الطبري في "تفسيره" (18/216) قال: ثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي عن المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن والحسن بن (مسعود) عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ((
) و( عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ((
) و (عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ((
) فقال: على مواقيتها....الخ.

وهذا سند ضعيف، وابن وكيع هو سفيان، لا يحتج به، إلا أني وقفت عليه بعد ذلك عند المروزي في "الصلاة" (2/899-900/938): ثنا إسحاق أنا وكيع به، غير أنه قال: "والحسن بن سعد" ولم يُقل: ابن مسعود ‑كما تصحف عند الطبري‑ وهو كما قال المروزي، وكذا أخرجه عبدالله بن أحمد في "السنة" (برقم 773): ثنا أبي نا وكيع به مختصرًا، والمسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المسعودي، اختلط بأخرة، إلا أن سماع وكيع منه قبل ذلك، كما في "تهذيب التهذيب" (6/210) قاله أحمد، وروايته عن القاسم قوية أيضًا.
ورواه الخلال في "السنة" (4/ برقم 1385) من طريق يحيى بن سعيد عن المسعودي به، مع خلاف في السند، وانظر رقم (1386،1389) ورواه الآجري في"الشريعة" ص(292) واللالكائي به برقم(1532-1534). 
بقي أن يقال: وإن كان سماع القاسم والحسن ‑وهما ثقتان‑ من ابن مسعود لا يصح، إلا أن المنقطع يشهد للمنقطع في هذه الطبقة، فيكون حسنًا لغيره، وسيأتي ‑إن شاء الله‑ في المذاهب المنقولة عن الصحابة، في أثر ابن مسعود، ما يقوي هذا المعنى عنه، والله أعلم. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية مؤيدًا ما قاله ابن مسعود ‑رضي الله عنه‑ وغيره: لأن الشيء الضائع ليس هو معدومًا، إنما هو مهمل غير محفوظ.ا( "شرح العمدة" (2/53).

(تنبيه): قد رجح الطبري أن المراد بالآية الترك أحيانًا، وتضييع الوقت أحيانًا، انظر "التفسير" (24/632). 

(تنبيه آخر): عزا السيوطي أثر سعد في "الدر المنثور" (8/642) ‑أيضًا‑ إلى ابن المنذر والفريابي وسعيد بن منصور وابن مردويه، والله أعلم.

(((
(   (4) واستدلوا بقوله تعالى (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا((
).
قال ابن القيم ‑رحمه الله‑ في "الصلاة" ص(57-58): فوجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه، جعل هذا المكان من النار، لمن أضاع الصلاة، واتبع الشهوات، ولو كان مع عصاة المسلمين؛ لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار، ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلها، فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام، بل من أمكنة الكفار، وفي الآية دليل آخر، وهو قوله تعالى:( فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ( إِلا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا((
)، فلو كان مضيع الصلاة مؤمنًا؛ لم يُشترط في توبته الإيمان، وأنه يكون تحصيلاً للحاصل.ا(
وقال الشيخ ابن عثيمين ‑رحمه الله‑ كما في "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (1/324) ط/دار عالم الكتب: فدلّ هذا على أن من أضاع الصلاة، فليس بمؤمن، والأصل في نفى الصفة عن الموصوف؛ أن يكون نفيًا تامًا، إلا أن يكون دليل على أن المراد انتفاء كمال تلك الصفة ....ا(
قلت: قوله تعالى: (أَضَاعُوا الصَّلاةَ((1)، فسّره بعض الصحابة وغيرهم بتضييع الوقت، أو اللهو فيها، أو ترك الخشوع ونحو ذلك، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ في"شرح العمدة" (2/53): وإضاعتها تأخيرها عن وقتها، كذلك فسّرها ابن مسعود وإبراهيم والقاسم بن محمد والضحاك وغيرهم من غير مخالف لهم، قال ابن مسعود: إضاعتها: صلاتها لغير وقتها، لأن الشيء الضائع؛ ليس هو معدومًا، إنما هو مهمل غير محفوظ ....ا( 

وتأخير الصلاة عن وقتها ليس كفرًا، فلا دليل في الآية على تكفير تارك الصلاة، إنما تدل الآية على شديد العقوبة، وأليم العذاب، لمن ترك الصلاة، ولا يلزم من ذلك الكفر. 

أضف إلى ذلك أننا لو سلمنا بأن الإضاعة هنا الترك، وأن هذا عذاب الكافرين، فمعلوم أن الله عزوجل قد وصفهم أيضًا بوصف آخر، فقال:
(وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ((
)، وقد يصل هذا ببعض الناس إلى الكفر الصريح.

فالآية محتملة، وليست بصريحة في التكفير، كما في الدليل الثاني، في آيات سورة المدثر، والاعتماد على هذا، لا على قول من ذهب إلى أن الإيمان المذكور في الآية؛ إنما يراد به الدخول في الإيمان الكامل، أو المداومة على الإيمان، لأن الأصل عدمه، وأدلة من لم يكفِّر تارك الصلاة؛ لا تنهض لتأويل الآية بذلك، كما سيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑، والله أعلم.

(تنبيه): أثر القاسم بن مخيمرة في الآية، قد جاء من طرق:

1- قال المروزي في "الصلاة" (1/122/39): ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا((1)، قال: أضاعوها عن مواقيتها.
وهذا سند رجاله ثقات مشاهير، إلا موسى، فإنه لا يحتج به.

2- وأخرج الطبري في "تفسيره" (18/215): ثني علي بن سعد الكندي ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم به، وزاد: "ولو كان تركًا؛ كان كُفْرًا". وعلي بن سعد صدوق، وقد خالف إسحاق بن إبراهيم الثقة الحافظ، فزيادته هذه شاذة. 

3- وأخرج الطبري في "تفسيره" (18/215): ثنا إسحاق بن زيد الخطابي ثنا الفريابي عن الأوزاعي عن القاسم بنحوه، والخطابي ترجمه صاحب "الأنساب" (2/380) ووثقه ابن حبان (8/122)  وروى عنه جماعة، فمثله يستشهد به، ولا يحتج به.

4- وأخرج الطبري في "تفسيره" (18/215) ‑مرتين‑ من طريق الوليد ابن مسلم عن أبي عمرو ‑وهو الأوزاعي‑ عن القاسم بنحوه، والوليد مدلس، ويسوى أيضًا، وقد دلس هنا وسوى، إلا أنه عند الخلال في "السنة" (4/ برقم1380)، قال الوليد: سمعت الأوزاعي عن القاسم به، وكذا عند الآجري (293،295)، فبقيت شبهة التسوية. 

وهاك شكلاً يبين لك هذا الخلاف: 

إسحاق بن إبراهيم عن عيسى عن الأوزاعي عن موسى عن سليمان عن القاسم (بدون الزيادة).

علي بن سعد الكندي عن عيسى عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم (بـالزيـادة).

 الوليـد بن مسلم عن الأوزاعي 
عن القاسم (بـالزيـادة).

فمن نظر في هذا، مع معرفته بمراتب الرواة؛ يعلم ما يلي:

1- رواية إسحاق هي المحفوظة عن عيسى، لأن إسحاق ثقة حافظ مشهور، ومخالفه علي بن سعد صدوق، فالقول قول إسحاق.

2- الوليد بن مسلم خالف عيسى في الرواية عن الأوزاعي، والوليد يدلس ويسوي، وهنا قد وقع في التسوية، فأسقط موسى بن سليمان، الذي هو علة الأثر، وكأَنَّ الوليد رأى موسى شيخًا يروي عنه الأوزاعي، ولا يحتج به، فأسقطه، وسوَّى السند بالثقات، ولم يصنع بذلك شيئًا، فالقول قول عيسى، الذي كشف عن علة الأثر، بذكر موسى بن سليمان، الذي لا يحتج به.

3- المحفوظ عن القاسم ‑على ضعف في هذا الأثر‑ الرواية بدون ذكر زيادة: "لو كان تركًا؛ كان كفرًا" والله تعالى أعلم.

(تنبيه آخر): رجح الطبري في "تفسيره" (18/216-217) أن المراد بالإضاعة في الآية: الترك، واستدل بالاستثناء في قولة تعالى: (إِلا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا((
). قال: فلو كان الذين وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين؛ لم يستثن منهم من آمن، وهم مؤمنون، ولكنهم كانوا كفارًا، لا يصلون لله، ولا يؤدون له فريضة، فسقة، قد آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله....ا( 

(((
(   (5) واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ((
). 

قال ابن القيم ‑رحمه الله تعالى‑ في "الصلاة" ص(58): فعلَّق أخوَّتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا؛ لم يكونوا أخوة للمؤمنين، فلا يكونون مؤمنين، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ((
).ا( 

وأجاب على ذلك غير واحد، بأن المراد بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة: اعتقاد وجوبهما، والتزام فعلهما، ويدل على ذلك أنه؛ لو كان المراد الفعل؛ لوجب عدم الحكم بالإسلام لمن تاب من الشرك في وقت لا تجب فيه الصلاة، كمن أسلم بعد طلوع الشمس، أو بعد منتصف الليل، فلا تجب عليه صلاة، وكذلك لو صلى، ولم يحل عليه الحول، فلا زكاة عليه ‑وإن كان مالكًا للنصاب‑ فهل يبقى غير محكوم بإسلامه، مع توبته من الشرك، وصلاته عامًا كاملاً أو أكثر، إن كان فقيرًا لا يؤدي الزكاة؟!.

لا شك في بطلان هذا، انظر نحو هذا المعنى في هذا الإشكال: "المحلى" (11/378)، و "اللباب" (1/157) وما بعدها للمنبجي، و "تفسير الجصاص" (2/270) وما بعدها، وتفسير السمرقندي "بحر العلوم" (2/40-41) وتفسير الفيروزبادي "تنوير المقباس" ص(154،153) "والقرطبي" (8/81)، و "روح المعاني" للألوسي (6/84) وما بعدها.
وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ‑رحمه الله‑ في"شرح العمدة" (2/61) في سياق الكلام على قتل تارك الصلاة، إلا أنه قد يستفاد منه في هذه المسألة، أعني مسألة كفر تارك الصلاة. 

فقد قال رحمه الله: ولأنه لو كان مجرد الإلتزام، وإن عرى عن الفعل؛ لم يكن بين الصلاة والزكاة وغيرهما فرق، إذ من لم يلتزم جميع الإسلام؛ فإنه يقاتل، وأيضًا فإن الإلتزام، قد لا يحصل، لقوله: 
(فَإِنْ تَابُوا((
)، فإن التائب من الكفر، لا يكون تائبًا حتى يقر بجميع ما جاء به الرسول (، ويلتزمه، ولأن الإلتزام إن أريد به اعتقاد الوجوب والإقرار به؛ فليس في اللفظ ما يدل على أنه المراد وحده....ا(
ووجه دلالة كلام شيخ الإسلام على ما نحن فيه هنا ‑وإن كان كلامه في مسألة أخرى، وهي الكلام على قوله تعالى: (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ((1)‑ من وجوه: 
1- 
ظاهر الآية يشمل الإقرار والإلتزام والفعل، وكوننا نحكم له بالإسلام بمجرد الإقرار، فليس فيه أنه إن لم يفعل؛ لا يكفر، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام (2/60-61): لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حقيقة؛ الفعل، والإلتزام إنما يراد له،... ثم ذكر أن الإلتزام أول أسباب التخلية ‑أي من القتل‑ وذكر أن أول الأسباب بمنْزلة الشروع في الفعل.ا(  

فكذلك هنا: فمن التـزم؛ أُجريت عليه الأحكام، باعتبار أن الإلتزام بمنْزلة الشروع في الفعل، حتى يظهر خلافه. 

2- 
يقال لمن ذهب إلى أن المراد الإلتزام: هل الفعل مراد من الآية أم لا؟ فإن قالوا: لا؛ قالوا قولاً عظيمًا، وإن قالوا: نعم؛ قيل لهم: ولماذا حصرتم الآية في الإلتزام دون الفعل؟ مع العلم أن الالتزام لا بد منه في جميع الواجبات، فلو كان المراد الإلتزام فقط؛ لما خصصت الصلاة والزكاة بالذكر، فإن من لم يلتزم أي فريضة، يكفر، مع مراعاة الشروط والموانع في ذلك.

3-
قد يقال: قوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا((
)، يشمل التخلي عن الشرك، والإقرار بالواجبات، والإلتزام بفعلها، وبما في ذلك الصلاة والزكاة، فيكون المراد من ذكر الصلاة والزكاة بعد ذلك؛ فعلهما، لأن التزامهما قد سبق ضمن الشرط الأول وهو قوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا((1)، فلا حاجة إلى التكرار، والأصل في الكلام التأسيس، لا التأكيد.

4-  
ولا يلزم من ذلك عدم الحكم بإسلام من تاب، والتزم الصلاة والزكاة، إنما يحكم له بالإسلام، مع مراعاته في الفعل، فإن فعل؛ تم الحكم له بذلك، وإلا دل عدم فعله على نقضه الإلتزام السابق، وقد عبر عن ذلك شيخ الإسلام في أمر تخلية السبيل وعدمه بقوله: فإذا التزموا ذلك؛ خليناهم تخلية مراعاة، فإن وفَّوْا بما التزموا؛ وإلا أخذناهم، وقتلناهم...ا(
فإن قيل: يلزم من ذلك تكفير تارك الزكاة، لأن الزكاة قرنت في الآية بالصلاة، وهذا خلاف قولكم؟ 

فالجواب: أن تكفير تارك الزكاة بهذه الآية غير مقبول، لورود أدلة أخرى، تدل على عدم كفر تارك الزكاة شحاً وبخلاً، وقد ذكر نحو ذلك شيخنا ابن عثيمين ‑رحمه الله تعالى‑ في رسالته "حكم تارك الصلاة" (12/129) من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" وذكر أن منطوق الحديث في عدم تكفير تارك الزكاة؛ يقدم على مفهوم آية التوبة، في تكفير تارك الزكاة.ا(  ملخصًا. 

وليس هناك أدلة تدل على عدم كفر تارك الصلاة، كما هو الحال في تارك الزكاة، وما استدل به الفريق الآخر، سيأتي الكلام علية مفصلاً ‑إن شاء الله تعالى‑ وأيضًا، فأثر عبدالله بن شقيق العقيلي: "كان أصحاب الرسول (، لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" يدل بمفهومه على إجماع الصحابة على عدم كفر تارك الزكاة، وليس هذا موضع تقرير ذلك أَوْرَدِّه، وما ورد عن ابن مسعود في تكفير تارك الزكاة؛ فلا يصح، كما بينته في "البيان الأمثل لأخطاء عبدالله الأهدل"، ويُنظر هل ورد عن غيره من الصحابة؟ فإن صح عن غيره من الصحابة ‑وهو صريح في موضع النَّزاع‑ فينخرم بذلك الإجماع، ويبقى جمهور الصحابة على عدم تكفير تارك الزكاة، وليس هناك صحابي واحد يقول بعدم كفر تارك الصلاة، والكلام على الإجماع على كفر تارك الصلاة، سيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑ في أدلة السنن والآثار، فلا تقاس الزكاة على الصلاة، وإن اشتركتا في نظم هذه الآية، والله أعلم.

والخلاصة: أن هذه الآية يمكن أن يحتج بها على تكفير تارك الصلاة، وإن كان في ذلك شيء من الأخذ والرد، والله أعلم. 

(((
(   (6) واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ( وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى((
).

قال ابن القيم: ‑رحمه الله تعالى‑ في "الصلاة" ص(58): فلما كان الإسلام تصديق الخبر، والانقياد للأمر؛ جعل سبحانه له ضدين، عدم التصديق، وعدم الصلاة، وقابل التصديق بالتكذيب، والصلاة بالتولي، فقال: (وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى((1)، فكما أن المكذِّب كافر، فالمتولي عن الصلاة كافر، فكما يزول الإسلام بالتكذيب؛ يزول بالتولي عن الصلاة....ا(  

وبنحو هذا قال: شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله تعالى‑ كما في "مجموع الفتاوى" (7/142). وقال المروزي في "الصلاة" (1/129): ولم يضم إلى التصديق شيئًا غير الصلاة....ا(
قلت: قد يقال: التكذيب كفر مطلقًا، وأما التولي أو ترك العمل؛ فمنه ما هو كفر، ومنه ما ليس بكفر، إلا أن الآية إلى قول من قال بكفر تارك الصلاة؛ أشبه، والله أعلم. 

(((
(   (7)  واستدلوا بقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ((
)،   قال المروزي في "الصلاة" (2/1005-1006): فبيَّن أن علامة أن يكون من المشركين، ترك الصلاة.ا(
هذا وقد ذكر الإمام ابن القيم ‑رحمه الله‑ بعض الآيات في هذا الباب، وفي الاستدلال بها شيء من المنازعة، فانظر ما قال ‑رحمه الله‑ مقررًا مذهب التكفير بهذه الآيات، في كتابه العظيم: "الصلاة" ص   (58-60).

وانظر ما ذكره المروزي ‑رحمه الله تعالى‑ مستدلاً ببعض الآيات على كفر تارك الصلاة، (2/1006-1007)، والله أعلم. 

(((
ثانيًا: الأدلة من الأحاديث النبوية:
واستدلوا أيضًا بعدة أحاديث نبوية، فمن ذلك:

   ( (1)   قوله(: "إن بين الرجل، وبين الشرك والكفر؛ ترك الصلاة" وقد ورد هذا من حديث جابر بن عبدالله ‑رضي الله عنهما‑ وله عنه طرق:
(1) فمن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله( به.

أخرجه مسلم برقم (82) ‑واللفظ له‑ وأبوعوانة (1/63 174،173) بلفظ: "بين العبد، وبين الكفر أو الشرك؛ ترك الصلاة"، وأخرجه الترمذي برقم (2618) بلفظ: "بين الكفر والإيمان؛ ترك الصلاة"، وبرقم (2619) بلفظ رواية أبي عوانة، وأخرجه ابن حبان برقم  (1453) وعبد بن حميد في "المنتخب"(1020) بلفظ رواية الترمذي، وأحمد برقم (14979) وابنه عبدالله في"السنة" برقم (767)، والخلال في"السنة" (4/برقم: 1375-1376) وفي "الجامع" (2/537/1371). وابن أبي شيبة في"المصنف" (167،30386،30385) وفي "الإيمان" ص (26) برقم (45) وأبو يعلى بلفظ: "ليس بين العبد، وبين تركه الإيمان؛ إلا تركه الصلاة"، والمرزوي في "الصلاة"    (886)، والطحاوي في "المشكل" (8/201/3175) وابن بطة في"الإبانة" (869) والطبراني في "الأوسط" (5/271/5289) وفي "الصغير" برقم(799) بلفظ: "ليس بين العبد، وبين الكفر؛ إلا ترك الصلاة"، والخطيب في "التاريخ" (10/180) وأبونعيم في "الحلية" (8/256) وابن مندة في "الإيمان" برقم  (219) واللالكائي (1515) والبيهقي (3/366).

(2) ومن طريق أبي الزبير عن جابر ‑وفي مواضع كثيرة صرح أبوالزبير بالسماع من جابر‑ مرفوعًا به:

أخرجه مسلم (82) وقد صرح بسماع أبي الزبير، وأبوعوانة، (1/63/171،172) وأبوداود (4678) والترمذي (2620) وابن ماجه (1078) والدارمي (1233) وعبدالرزاق (3/124،125) وعبد بن حميد في "المنتخب" (1043) وأحمد (15183) وابنه عبدالله في "السنة" برقم (768). وابن أبي شيبة في "المصنف" (6/167/30385) وكذا أخرجه في "الإيمان" ص (25) برقم (44) وأخرجه المروزي في "الصلاة" برقم (888،887) وبرقم (890) بلفظ: ".... إلا أن يدع صلاة مكتوبة"، وبرقم (891) موقوفًا على جابر، والخلال في"السنة" (4/142/1373) و"الجامع" (2/537/1372) وابن بطة في "الإبانة" (868،870) والطحاوي في "المشكل" (8/202/3178،3177،3176) والطبراني في "الأوسط" (9/39/9077) مع زيادة: "لا تزال طائفة من أمتي...." الحديث، وأخرجه الآجري في "الشريعة" برقم (266) بلفظ: "ليس بين العبد المسلم، وبين الشرك؛ إلا ترك الصلاة" وبرقم  (267) والدارقطني (1736) بلفظ: "ما بين الكفر أو الشرك، والإيمان؛ ترك الصلاة" وبرقم (1737) بلفظ: "ليس بين ...." الحديث، وأخرجه ابن مندة في "الإيمان" (218،217) واللالكائي برقم (1514) بإسقاط أبي الزبير وبرقم (1517،1516) والبيهقي (3/366) والبغوي في "شرح السنة" (347) وابن عبدالبر في "التمهيد" (4/229). وعند اللالكائي (4/828-829/1537): أخبرنا علي بن محمد بن عيسى أنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ نا يوسف بن يزيد أنا أسد ‑يعني ابن موسى‑ ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر، وسأله: هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفرًا؟. قال: لا، "وما بين العبد والكفر، إلا ترك الصلاة" والجماعة يروونه عن أبي الزبير بدون هذا السؤال، فالنفس لا تطمئن إلى ذلك، وأسد بن موسى، وهو الملقب أسد السنة، صدوق يُغرب، وبقية الرجال ثقات، ويُنظر شيخ اللالكائي، والله أعلم.

      (ج)   ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا به؛ أخرجه المروزي (892)، وأبويعلى (1783) والطبراني في "الصغير" (374)، والبيهقي (3/366)، والآجري (265)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (267). وقد ذكر أبوحاتم وأبوزرعة علة هذا الوجه، فانظر "العلل" للرازي (1/110/298).

      (د)  ومن طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن جابر مرفوعًا: "بين الرجل، وبين الكفر؛ ترك الصلاة"، أو "بين العبد، وبين الشرك؛ ترك الصلاة" أخرجه عبدالله بن أحمد في"السنة" برقم (670) والطبراني في "الأوسط" (7/345/7683). وسنده ضعيف، والحديث صحيح.

  (()  وعن سفيان بن وكيع ثنا أبوأسامة عن هشام عن الحسن عن جابر      مرفوعًا به: أخرجه أبويعلى (2191) وسفيان بن وكيع في حفظه كلام، ورواية هشام ‑وهو ابن حسان‑ عن الحسن فيها ضعف، والظاهر أن الراجح فيه الإرسال، فقد أخرجه المروزي برقم(901) من طريق عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن مرسلاً، وهذا أولى من المسند، على ما في رواية هشام، عن الحسن من الكلام، والله أعلم.
(و)  وأخرجه المروزي في "الصلاة" برقم (893): ثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم ثني عمي يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق ثني أبان ابن صالح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن جابر بن عبدالله الأنصاري ‑رضي الله عنه‑ صاحب رسول الله(، قال: قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال، في عهد رسول الله(؟ قال: الصلاة.

وهذا سند رجاله ثقات، وابن إسحاق صدوق، وقد صرح بالسماع، فهو سند حسن لذاته، ومن طريق يعقوب بن إبراهيم به، أخرجه الخلال في"السنة" (4/ برقم1379) وابن بطة في"الإبانة" (876)، وأخرجه اللالكائي (4/829/1538).

(ز)  وأخرج المروزي برقم (889): ثنا محمد بن يحيى ثنا إسماعيل بن عبدالكريم الصنعاني ثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبدالله الأنصاري ‑رضي الله عنهما‑ فأخبرني، سألته: في المصلين من طواغيت؟ قال: لا، وسألته: هل فيهم من مشرك؟ قال: لا، وأخبرني أنه سمع النبي( يقول: "بين الشرك والكفر؛ ترك الصلاة"(
)، وسألته: أكانوا يَدْعون الذنوبَ شركًا؟ قال: معاذ الله، ولم يكن يدعون في المصلين مشركًا.

والكلام على هذه الرواية ‑إن شاء الله تعالى‑ من جهتين:
الأولى: جهة الإسناد:
فرجال هذا السند يحتج بهم جميعًا، لكن بقي الكلام: هل سمع وهب من جابر، أم لا؟ فقد جاء في "تهذيب الكمال" (3/140) أن ابن معين قال في إسماعيل بن عبدالكريم الصنعاني: ثقة، رجل صِدْقٍ، والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جابر، ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليهم، ولم يسمع وهب من جابر شيئًا.ا( وبنحوه في "جامع التحصيل" (ص296).

قال المزي متعقبًا يحيى بن معين: وروى أبوبكر ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمد بن يحيى عن إسماعيل بن عبدالكريم عن إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبدالله، وأخبرني أن النبي (،كان يقول: "أوْكوا الأسقية، وغلقّوا الأبواب ....." الحديث.

قال المزي: وهذا إسناد صحيح إلى وهب بن منبه، وفيه ردٌّ على من قال: إنه لم يسمع من جابر، فإن الشهادة على الإثبات؛ مقدمة على الشهادة على النفي، وصحيفة همام عن أبي هريرة؛ مشهورة عند أهل العلم، ووفاة أبي هريرة، قبل وفاة جابر، فكيف يُستنكر سماعه منه، وكانا جميعًا في بلد واحد.ا(  (3/140).

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/316) متعقبًا على ما قاله المزي:  قلت: أما إمكان السماع؛ فلا ريب فيه، ولكن هذا في همام، وأما أخوه وهب الذي وقع فيه البحث؛ فلا ملازمة بينهما، ولا يحسن الإعتراض على ابن معين بذلك الإسناد، فإن الظاهر؛ أن ابن معين كان يُغلِّط إسماعيل في هذه اللفظة عن وهب: (سألت جابرًا) والصواب عنده (عن جابر)، والله أعلم.ا(
قلت: فهذا ابن معين يصرح بعدم لقاء وهب لجابر، ومرة أخرى يقول: إنما هو كتاب، وقال مرة:هو صحيفة، وليست بشيء.ا( من "جامع التحصيل" ص(296)، ولا يلزم من كونها صحيفة، ضعف الحديث، كما لا يخفى، والله أعلم. 

وصنيع ابن خزيمة ‑رحمه الله‑ يدل على ثبوت اللقاء والسماع، كما هو ظاهر من شرطه في كتابه، والمزي ‑رحمه الله‑ استدل بذلك على السماع.
أضف إلى ذلك أن الإمام مسلمًا قال في "الكنى" برقم (1819) في ترجمة وهب: سمع جابر بن عبدالله وابن عباس.ا( ويراجع هذا للتأكيد منه، فإني لم أقف على كتاب "الكنى" حال التبييض، والله أعلم. 

فإذا كان هذا الاختلاف موجودًا بين الأئمة، فالقواعد تشهد بتقديم المثبت على النافي، كما قال المزي آنفًا، والله أعلم.

أضف إلى ذلك ‑تفسيرًا لكلام المزي‑ أن وهب بن منبه مات سنة بضع عشرة ومائة، وهمام مات سنة132(، وجابر مات سنة 72(، وأبوهريرة مات سنة 57(، وهمام قد سمع من أبي هريرة، فمن باب أولى أن يسمع وهب الذي هو أكبر من همام، من جابر الذي مات بعد أبي هريرة، وهذا أمر معتبر، ما لم يصرح إمام بنفي السماع، ولم يُعارض، أما وقد خولف؛ فالمثبت مقدم على النافي، وهذا أمر يعضد ما قد ترجح، والله تعالى أعلم.

بقي أن يقال: لو سلمنا بعدم سماع وهب من جابر، وإنما ذلك صحيفة، فالأصل العمل بالوجادة أو المكاتبة، إذا توفرت شروط ذلك، كما هو مشهور عن الأئمة، ولا يلزم من نفي السماع، نفي العمل بالكتاب، والله أعلم. 

(((
الجهة الثانية: الكلام على المتْن: 

أن قول وهب لجابر: "أكانوا يدْعون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله"، إن حملناه على أن الصحابة ما كان عندهم القول بقاعدة: الشرك شركان، منه أكبر، ومنه أصغر، وأن بعض المواضع التي أطلق فيها الشرك، يراد به شرك الذنب، لا شرك الكفر، إن كان هذا هو المراد؛ ففي النفس من ذلك شيء.

وإن كان المراد من جواب جابر: أن الشرك إذا أطلق؛ فالمراد به شرك الكفر، ‑كما هو في الصلاة‑ إلا لقرينة صارفة، فيكون حينذاك، من شرك الذنب، فإن كان المراد كذلك؛ فلا إشكال في هذا، وعلى هذا الوجه يُحمل كلام جابر، حتى تسْلَم قواعد أهل السنة من الاضطراب في هذا الباب، والله تعالى أعلم.

  (ح)  معمر عن قتادة عن جابر مرفوعًا: "ليس بين أحدكم، وبين أن يكفر، إلا أن يدع صلاة مكتوبة"، أخرجه عبدالرزاق (3/124/5006) وقتادة مدلس، ولم يصرح بالسماع.

ومرسل مكحول عند عبدالرزاق (3/124-125/5008) ومرسل عطاء عند الخلال في "السنة" (4/برقم 1377) وفي "الجامع" (4/برقم1377) ومعضل محمد بن علي بن الحسين، انظره في"الإبانة" لابن بطة برقم (888). 

(((
   ( (2) وقد جاء هذا الحكم بمعنى حديث جابر، من حديث بريدة:

عن رسول الله(، قال: "إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر" أخرجه النسائي (463)، والترمذي (2621)، وابن ماجه (1079)، وابن حبان (1454)، والحاكم (1/48/11)، وأحمد (5/346/355)، وابنه عبدالله في "السنة" برقم (769)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (6/167/30387) وفي "الإيمان" ص (26) برقم (46)، والمروزي في "الصلاة" (894،895،896)، والخلال في "السنة" (4/142-143/1374) و"الجامع" (2/538 -539/1378)، والدارقطني (2/35/1734،1733) وابن بطة في"الإبانة" (874)، والآجري (268) بلفظ: "بيننا وبينهم ترك الصلاة...." والدارقطني (1733) واللالكائي (1518-1519-1520) والبيهقي (3/366) وابن عبدالبر في "التمهيد" (4/230). كلهم من طريق الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه به، وهذا سند صحيح. ورواه الذهبي في"النبلاء" (17/594) بدون ذكر بريدة.

ومن طريق خالد بن عبيد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا به.

أخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/896) والدارقطني (1734)، وخالد لا يحتج به، لكن الحديث صحيح بما سبق، والله أعلم.

.. ومن حديث أنس: من طريق يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول الله( قال: "ليس بين العبد والشرك، إلا ترك الصلاة، فإذا تركها؛ فقد أشرك" أخرجه ابن ماجه (1080)، والمروزي (897-900)، والرقاشي ضعيف، إلا أن الحديث صحيح بما سبق، وانظره بقصة في "الإبانة" لابن بطة (882)، ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أنس مرفوعًا: "من ترك الصلاة متعمدًا؛ فقد كفر جهارًا" أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3348)، وهذا سند ضعيف، ولا يضر ذلك الحديث، أما كلمة: "جهارًا"، فلم أقف عليها إلا في هذا السند الضعيف، والله أعلم.

.. وانظر حديث ثوبان عند اللالكائي برقم (1521) والدلالة من هذه الأحاديث على التكفير ظاهرة جلية، والله أعلم. 


وهذا الحديث وما قبله ظاهر الدلالة جدًا على كفر تارك الصلاة، وقد سلَّم المخالفون من الأئمة بذلك، إلا أنهم تأولوها بتأويلات أخرى، لأدلة أخرى ‑سيأتي إن شاء الله تعالى‑. 

( فإن قيل: كلمة: "العهد..." ليس معناها الحد الفاصل، ولهذه الكلمة معانٍ كثيرة، لم يُذكر فيها الحد الفاصل، وإنما معناها: الميثاق. 


فالجواب: سواء كان معناها: الميثاق، أو الأمان، أو الذمة، أو الحفاظ ورعاية الحرمة، أو الضمان، فكل هذا مع بقية الحديث: ".... بيننا وبينهم .... ومن تركها؛ فقد كفر" كل هذا يدل على كفر من ترك الصلاة، وإطالة البحث بما لا طائل تحته؛ لا يسمن ولا يغني من جوع، وكلمة العهد يختلف معناها حسب السياق الذي وردت فيه، وهي هنا تدل على كفر من ترك هذا العهد أو هذا الميثاق، وقد فهم جابر راوي الحديث ذلك، كما تقدم، وراوي الحديث أدرى بمرويّه، والصحابة أجمعوا على ذلك، فلا حاجة بعد هذا كله، إلى تطويل ذيل البحث، بما لا فائدة منه، كما هو صنيع بعض الباحثين، ثم في النهاية يُسلَّم بأن الحديث دال على التكفير، لولا أنه صُرِف بأدلة أخرى!! 


والجواب على الأدلة الصارفة ‑عنده‑ سيأتي مفصلاً ‑بمشيئة الله تعالى‑. 

(((
(    (3) واحتجوا أيضًا بحديث أنس: "كان رسول الله(، يُغِيرُ إذا طلع  الفجر، وكان يسمع الأذان، فإن سمع أذانًا؛ أمسك، وإلا أغار" أخرجه البخاري  (610) ومسلم (382) وقد ذكر هذا الدليل لهذا الفريق ابنُ عبدالبر ‑رحمه الله‑، انظر "التمهيد" (4/227).
ووجه الدلالة منه: أن عدم الأذان، دليل على عدم الصلاة، وأن عدم الصلاة دليل على أن القرية مشركة بالله عزوجل، وظاهر هذا في الإغارة على المشركين، لا على القرية المسلمة التي تمتنع عن الأذان، ولكنها تؤدي الصلاة، ولفظ البخاري: "كان إذا غزا بنا قومًا، لم يكن يغزوبنا حتى يصبح، وينظر: فإن سمع أذانًا؛ كفَّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا؛ أغار عليهم...." الحديث، والمراد أن الأذان شعار القرى المسلمة، فمن تركه من القرى في ذلك الوقت، فليس من القرى المسلمة، ولذلك أغار عليهم النبي(، كبيرهم وصغيرهم، ولو كان هذا الحديث دليلاً على القتل فقط، لا التكفير؛ لكان القتل لمن وجبت عليه الصلاة فقط، والواقع أن الرسول( أغار على الجميع، وجعل حكم الذرية حكم المقاتلة، وهذا لا يكون إلا مع الكفر، والله أعلم. 

(((
   ( (4) واحتجوا بحديث محجن بن الأدرع السلمي: 

من طريق رجل من بني الديل، يقال له: بُسْر بن محجن عن أبيه محجن، أنه كان في مجلس مع الرسول الله (، فأُذِّن بالصلاة، فقام رسول الله(: فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه، لم يصلِّ معه، فقال رسول الله (: "ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟" قال: بلى، يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي، فقال له: "إذا جئت؛ فصلِّ مع الناس، وإن قد كنت صليت" أخرجه مالك في "الموطأ" برقم (298) والنسائي في "المجتبى" (857) وفي "الكبرى" (930) وابن حبان (2405) والحاكم في"المستدرك"(1/244) وعبدالرزاق (3/420/3932) بلفظ: "فمالك لا تصلي؟" وأخرجه برقم (3933) بلفظ: "....ما منعك أن تصلي معنا؟" والشافعي كما في "المسند" برقم (299) من "شفاء العي" (1/239) وأحمد من رقم (16393-16395) وبرقم (18978) لكن في هذا الموضع بدون قوله: "ألست برجل مسلم" وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2/206/958) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/362 ،363من وجوه). والدارقطني (1/415) والطبراني في "الكبير" (20/من رقم 696-702) والبيهقي (2/300) والبغوي في "شرح السنة" (3/430/856).

وهذا السند ضعيف من أجل بُسر، فإنه مستور، مع أن الحافظ ترجمه بقوله: صدوق.

وانظر ما قاله ابن عبدالبر في الخلاف بين الرواة في "بُسر" هل هو بالسين المهملة، أو بالشين المعجمة، في "التمهيد" (4/222-224).

وهناك وجه آخر للحديث:

من طريق ابن إسحاق حدثني عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمى عن رجل من بني الديل، قال: صليت الظهر في بيتي، ثم خرجت بأباعِرَلي، لأُصْدرها إلى الراعي، فمررت برسول الله (، وهو يصلي بالناس الظهر، فمضيت، فلم أصل معه، فلما أصدرت أباعِرِي، ورجعتُ، ذُكر ذلك لرسول الله(، فقال لي: "ما منعك يا فلان، أن تصلي معنا، حين مررتَ بنا؟" فقال: فقلت:يا رسول الله، إني قد كنت صليت في بيتي، قال: "وإنْ".

أخرجه أحمد (17890) وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/86/84).

وهذا سند حسن، رجاله ثقات، وابن إسحاق صدوق، وقد صرح بالتحديث.

ومعلوم أن هذا الوجه ليس فيه قول النبي(: "ألست برجل مسلم؟".

وهو موضع الشاهد. ‑كما لا يخفى‑.

فإن قلنا: إن القصة واحدة؛ فيكون موضع الشاهد منكرًا، لتفرد من لا يحتج به، مخالفًا الثقة، وإن قلنا: إن القصة مختلفة ‑ولعل هذا يظهر من ألفاظها، وتُحمل على التعدد‑ فيكون موضع الشاهد ضعيفًا، وما صح من الحديث فليس فيه شاهد، والله أعلم.

ووجه الشاهد عند هذا الفريق من هذا الحديث، ما قاله ابن عبدالبر: 

وفي هذا ‑والله أعلم‑ دليل على أن من لا يصلي؛ ليس بمسلم، وإن كان موحدًا، وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم، وتقرير هذا الخطاب في هذا الحديث: أن أحدًا لا يكون مسلمًا؛ إلا أن يصلي، فمن لم يصل؛ فليس بمسلم.ا(  "التمهيد" (4/224). 

وقال ابن القيم في "الصلاة" ص(66-67): وجعل الفارق بين المسلم والكافر؛ الصلاة، وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث: "إنك لو كنت مسلمًا؛ لصليت"، وهذا كما تقول: مالك لا تتكلم؟ ألسْت بناطق؟ وما لك لا تتحرك، ألسْت بحيٍّ؟ ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة؛ لما قال: لمن رآه لا يصلي: "ألسْت برجل مسلم؟".ا(
ويجاب عن ذلك: بأن موضع الشاهد لا يصح، فليس دليلاً في موضع النِّزاع، والله أعلم.

إلا أنه يشهد لهذا المعنى حديث أبي شميلة وأبي السائب الثقفي ومرسل ابن أبي مليكة في قصة العبد الذي مات، فألقاه الأنصار في البئر، فسأل عنه النبي(: "أكان يشهد أن لا إله إلا الله.... أكان يصلي ...." ثم أمر بإخراجه وإحسان تغسيله وتكفينه، والصلاة عليه، وسيأتي في أدلة من لم يكفر تارك الصلاة، برقم (14) ‑إن شاء الله تعالى‑ وهو يدل على أنه عومل معاملة المسلمين، لما كان معه شهادة التوحيد والصلاة، فدّل على أن فقْد أحد هذين الأمرين، يؤدي إلى انتفاء هذا الحكم، فالحكم إذا عُلِّق بشرطين، لا يتم بوجود أحدهما، والله أعلم. 

(((
   ( (5)  واستدلوا أيضًا بحديث أبي أيوب الأنصاري، قال: جاء رجل إلى النبي(، فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام، قال: "ما دينه؟" قال: يصلي، ويوحد الله، قال: "استوهب منه دينه، فإن أبى؛ فابتعه منه" قال: فطلب الرجل ذاك منه، فأبى عليه، فأتى النبي(، فأخبره، فقال: وجدتُّه شحيحًا على دينه، قال: ونزلت: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ((
).

أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" (3/971/5424) والطبراني في "الكبير" (4/177/4063) كلاهما من طريق واصل بن السائب الرقاش، عن أبى سورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب به.

وهذا سند ضعيف جدًا، بسبب ابن أخي أبي أيوب، فإنه إلى الوهاء أقرب، ولم يدرك عمه أيضًا، وواصل ضعيف.

ووجه الشاهد: أن العم لما سئل عن دين ابن أخيه، فأجاب بأنه يصلي، ويوحد الله، فدل ذلك على أن هذا أقل ما يصح به الدين، لا سيما والرجل لا ينتهي عن الحرام، ولم يبق معه إلا ما ذكره من التوحيد والصلاة. 
والجواب: أن هذا على ما فيه من أخذ ورد، فإن العمدة في دفعه على وهاء السند، والله أعلم. 

(((
   ((6)   واستدلوا أيضًا بحديث النبي(:

"أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وأن آخر ما يبقى من دينكم الصلاة" وفي رواية: "....وآخر ما تفقدون الصلاة".

(صحيح لغيره):


وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم:

1-
حديث ابن مسعود: من طريق عبدالعزيز بن رفيع عن شداد بن معقل سمعت ابن مسعود يقول: "إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وإن آخر ما يبقى من دينكم الصلاة، وليصلينّ القوم (الذين) لا دين لهم، وليُنْزعَنّ القرآن من بين أظهركم"، قالوا: يا أبا عبدالرحمن، ألسنا نقرأ القرآن، وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: "يُسرى عليه ليلاً، فيُذْهب به من أجواف الرجال، فلا يبقى منه شيء".
أخرجه عبدالرزاق (3/363/5981) والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (170) مختصرًا، بدون ذكر نَزْع القرآن وما بعده، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9/ برقم 8699، برقم9562) والبيهقي في "الشعب" (4/325/5273) والخطيب في"تاريخ بغداد" (4/80).

وهذا سند فيه لين، فشداد لا يحتج به، وإن ترجمه الحافظ بقوله: صدوق.

وعبدالعزيز بن رفيع ثقة، وهذا وإن كان موقوفًا، فله حكم الرفع، كما هو ظاهر، والله أعلم.

ومن طريق سلمة بن كهيل عن عبدالله بن هاني أبي الزهرى، قال عبدالله: "إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة".

أخرجه ابن أبي شيبة (7/259/35867) وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (267) والخلال في "السنة" (4/ برقم 1391)، والطبراني في "الكبير" (9/برقم 9754) وأبوالزهرى قال فيه البخاري: لا يتابع على حديثه، وفي "تهذيب التهذيب" توثيق ابن سعد والعجلي وابن حبان، ويُنظر هل توثيق الأوليْن له أو لغيره، وعلى كل حال: ففي النفس شيء من الاحتجاج به، بعد قول البخاري فيه ما قد سبق، وإن ثبت توثيق الثلاثة لأبي الزهرى هذا؛ فالإمام البخاري أعلم وأرسخ في هذا الفن من هؤلاء.

إلا أن هذا يقوي ما سبق في هذه الجملة، والله تعالى أعلم. 

2- حديث عمر ‑رضي الله عنه‑ من طريق المعافى بن سليمان ثني حكيم بن نافع عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن رسول الله( قال: "أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، وُربَّ مُصلٍّ لا خير فيه" أخرجه الطبراني في "الصغير" (387) والبيهقي في "الشعب"  (4/325/5274)  وهذا سند ضعيف، أو ضعيف جدًا: فحكيم ابن نافع إلى الوهاء أقرب، وسماع سعيد من عمر فيه خلاف مشهور.

3-   حديث حذيفة:

من طريق عكرمة بن عمار عن حميد بن عبدالله الفلسطيني ثني عبدالعزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة قال: "أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة...." الحديث. 
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/469). 

وهذا سند ضعيف: ابن أخي حذيفة مجهول الحال، وتلميذه حميد؛ إن كان هو حميد بن زياد اليامي؛ فهو مجهول الحال، روى عنه اثنان، وإن لم يكنه؛ فيُنظر.

4-  حديث أنس: من طريق موسى بن إسماعيل عن ثواب بن حجيّل عن ثابت عن أنس، قال رسول الله (: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة".

هكذا أخرجه البخاري عن موسى به مختصرًا، في "التاريخ الكبير"  (2/158) ومن طريقه القضاعي في"مسند الشهاب" (1/برقم 216)، وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (165) تامًا عن نصر بن داود عن موسى به، وفيه: "وآخره الصلاة" وقال ثابت: قد يكون الرجل يصوم ويصلي، وإن ائتمن على أمانة؛ لم يؤدها.ا(  

وكذا أخرجه تامًا الضياء في "المختارة" (4/410/1583) من طريق عثمان بن خُرَّزاذ به ‑وهو ابن عبدالله بن محمد خُرَّزاذ‑ وتمام في "الفوائد" كما في "الروض البسام" (2/325/708) من طريق ابن خُرَّزاذ، وذكر مقالة ثابت.

فإن كان البخاري اختصره؛ فلا حاجة للترجيح، وإن لم يكن اختصره؛ فالبخاري يخالفه: نصر بن داود وعثمان بن خُرَّزاذ، وعثمان ثقة، وفي الطريق إليه شيخ تمام، فإن يكن هو المترجم في"النبلاء" (15/57)؛ فقد قال الكناني: ثقة مأمون.ا( وإن كان غيره؛ فيُنظر. 

ونصر بن داود، لعله المترجم في "الجرح والتعديل" (8/472)، فإن يكنه؛ فقد قال أبوحاتم: محله الصدق. 

وعلى كل حال: إن اضطررنا للترجيح؛ فالبخاري إمام، والقول قوله، ولا يكون في الحديث جملة الصلاة، وهي الشاهد في هذا الحديث، فتأمل.

أضف إلى ذلك أن ثواب بن حجيّل مجهول، والله أعلم.

وقد رواه الرقاشي عن أنس مقلوبًا بلفظ: "أول ما تفقدون من دينكم الصلاة".

أخرجه أبونعيم في "الحلية" (6/265) وفي"أخبار أصبهان" (2/213) والرقاشي ضعيف، وهذا التخليط منه، إن سلم السند ممن هو أضعف منه، والله أعلم.

5-  وأما حديث شداد بن أوس عند الطبراني في"الكبير" برقم (7182) فبلفظ: "إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة". ولا شاهد في هذا اللفظ.

الخلاصة: أن قول ابن مسعود ثابت عنه موقوفًا، وله حكم الرفع، وما بعد ذلك من أحاديث: إن نفع؛ وإلا ما ضرّ، وانظر "الصحيحة" لشيخنا الألباني ‑رحمة الله عليه‑ (4/319/1739) والله أعلم.

وهناك ما يشهد ‑لموضع الشاهد‑ من هذا الحديث، وهو حديث أبي أمامة: 

أن رسول الله( قال: "لتُنْقضنَّ عُرى الإسلام، عروة عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضًا الحكم، وأخرهن الصلاة".

أخرجه ابن حبان (15/111/6715) والحاكم (4/92) وأحمد (5/251) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (8/116/7486) وعبدالله بن أحمد في "السنة" (764) والبيهقي في "الشعب" (4/326/5277)، كلهم من طريق الوليد بن مسلم ثني عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة به.

وهذا سند حسن، رجاله ثقات، إلا عبدالعزيز بن إسماعيل، فقد ترجمه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (5/377) وسأل عنه أباه فقال: ليس به بأس.ا(
والوليد بن مسلم قد صرح ‑في أكثر هذه المصادر‑ بالتحديث بينه وبين شيخه، فأمِنَّا بذلك تدليسه، وصرح بالتحديث بين شيخه، وشيخ شيخه، فأمِنَّا بذلك تسويته، والله أعلم.

(تنبيه): وقع عند الحاكم تحريف في السند، فقال: عبدالعزيز عن إسماعيل بن عبيدالله .... ثم قال: وعبدالعزيز هو ابن عبيدالله بن حمزة بن صهيب، ومع ذلك؛ فقد صحح سنده، وتبعه على ذلك الذهبي، إلا أنه قال: قلت: عبدالعزيز ضعيف.ا(
وقد بان لك الوهم الذي وقع فيه الحاكم، وبقية المصادر تدل على ذلك، وقد نبَّه على ذلك أيضًا شيخنا الألباني ‑رحمه الله تعالى‑ في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/229/571)، وقد صحح الحديث، والعلم عند الله تعالى. 

وجه الشاهد في هذا الحديث: ما قاله الإمام أحمد: كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء، انظر قول أحمد هذا في "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/75/76). وفي"الشرح الكبير على المقنع" بحاشية "المغني" (1/385) و "معونة أولى النهى شرح المنتهى" (1/507) لابن النجار الحنبلي، وفي"الصلاة"، لابن القيم ص (35)، وقد نقلوا هذا من رسالة أحمد في "الصلاة"، فارجع إليها، ودلالة الحديث على ذلك قوية، والله أعلم. 

(((
   ((7) واستدلوا أيضًا بقوله (:

"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد"

وهو حديث حسن بمجموع طرقه، من حديث معاذ، وهاك طرقه، والكلام عليها:

1- فمن طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ قال: كنت مع النبي ( في سفر، فأصبحت يومًا قريبًا منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار؟ قال: "لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسّره الله عليه؛ تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت" ثم قال: "ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنَّة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل" قال: ثم تلا: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ((
)، حتى بلغ: (يعملون( ثم قال: "ألا أخبرك برأس الأمر كله، وعموده، وذروة سنامه؟" قلت: بلى يا رسول الله، قال: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد" ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟" قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلساني، قال: "كُفَّ عليك هذا". فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم ‑أو على مناخرهم‑ إلا حصائد ألسنتهم".

أخرجه الترمذي (2616) و‑اللفظ له‑ والنسائي في"الكبرى" (11394) لكن اختصر موضع الشاهد، فلم يذكره، وكذا ابن ماجه (3973) وأخرجه عبدالرزاق (11/194/20303) ومن طريقه أحمد (5/231) لكن فيه: "ورأس الأمر وعموده الصلاة" والظاهر أن فيه سقطًا، وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (112)  والطبراني في "الكبير" (20/ برقم 266) من طريق عبدالرزاق بدون الشاهد.

وهذا سند ضعيف، وقد تكلم عليه ابن رجب في"جامع العلوم والحكم" (2/127) الحديث التاسع والعشرون، متعقبًا تصحيح الترمذي الحديث، فقال: وفيما قاله ‑رحمه الله‑ نظر من وجهين:

أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسِّن، وكان معاذ بالشام، وأبووائل بالكوفة، وما زال الأئمة كأحمد وغيره، يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا، وقد قال أبوحاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدرداء: قد أدركه، وكان بالكوفة، وأبوالدرداء بالشام، يعني أنه لم يصح له السماع منه.

وقد حكى أبوزرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر، أو نفوْه، فسماعه من معاذ أبعد.

الثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ، أخرجه أحمد مختصرًا ‑(5/248) وبدون الشاهد‑ قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب، لأن الحديث معروف من رواية شهر، على اختلاف عليه فيه.

قلت: ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيناً، وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه، وقد خرجه الإمام أحمد، من رواية شهر عن عبدالرحمن بن غَنْم عن معاذ، وخرجه الإمام أحمد أيضًا، من رواية عروة بن النـزَّال أو النـّزال بن عروة، وميمون بن أبي شبيب، كلاهما عن معاذ، ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ، وله طرق أخرى عن معاذ، كلها ضعيفة.ا( 

كلام ابن رجب ‑رحمه الله‑.

فتلخص من ذلك: أن عاصم بن أبي النجود ‑على لين في حفظه‑ فقد اضطرب فيه، ورجح الدارقطني في "العلل" في السؤال (988) أن الحديث حديث شهر، وقد ذكر الدارقطني وجوه الاختلاف عليه، ورجح هذه الطريق.

2- عبدالحميد بن بهْرام عن شهر عن عبدالرحمن بن غَنْم عن معاذ به، أخرجه أحمد (5/245-246) ورواه بدون الشاهد في(5/236) وكذا الطبراني في "الكبير" (20/برقم 115).

وعبدالحميد صدوق، وشهر ضعيف، وابن غَنْم من كبار ثقات التابعين، وقد سمع معاذًا، فهذا السند يصلح في الشواهد.

وشهر قد توبع في ذِكر ابن غَنْم، وكل هذا يؤيد قول الدارقطني في "العلل" (6/79/السؤال988): وأحسنها إسنادًا حديث عبدالحميد بن بَهرام، ومن تابعه عن شهر عن ابن غَنْم عن معاذ.ا(
وهناك متابعة لشهر في رواية ابن غَنْم عن معاذ، أخرجها الطبراني (20/ برقم141) من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن تَميم ثني الزهري عن عبدالرحمن ابن غَنْم عن معاذ به، وفيه: "وقوامه: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة" وعبدالرحمن بن يزيد ضعيف، وهذا الطريق يشهد لطريق شهر ابن حوشب في ذكر الصلاة، دون ذكر الزكاة، والله أعلم.

3- ومن طريق عروة بن النـزَّال أو النـزّال بن عروة عن معاذ به، أخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" برقم (1)، وأخرجه في "المصنف" (4/208/19305) مختصرًا بدون الشاهد، وأخرجه أحمد (5/237) والطيالسي (560) والطبري في "تفسيره" سورة السجدة (20/181) لكن بدون الشاهد، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (20/برقم304) والدارقطني في "العلل" (6/76-77/ السؤال 988) والبيهقي في "الشعب" (4/13/4225). وعروة هذا قد وثقه ابن حبان، ولم يذكر في "التهذيب" راويًا عنه غير الحكم، وترجمه بقوله: مقبول، وهو إلى الجهالة أقرب، وقد سبق من كلام ابن رجب أن عروة لم يسمع من معاذ أيضًا، ومع ذلك؛ فهذا الوجه لا يُدفع عن الاستشهاد به.

4- ومن طريق ميمون بن أبي شبيب عن معاذ به مختصرًا ومطولاً، أخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" برقم (2) وأحمد (5/237) والطبراني في "الكبير" (20/ برقم291،292،293،294) والبيهقي في "الكبرى"  (9/20)، وميمون صدوق، ولكن لم يسمع من معاذ، إلا أنه يتقوى بطريق شهر المتصلة على ضعفها، والمشهود لها برواية عبدالرحمن بن يزيد بن تميم ‑على ضعفها‑ فالحديث بمجموع هذا حسن، كما هو ظاهر، والله أعلم.

والحديث قد ضعفه شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ في"الارواء" (2/ برقم 413) إلا جملة: "وذروة سنامه الجهاد" مستدلاً بأن الحديث إذا ورد من وجوه منقطعة في موضع واحد، فلا يتقوى بهذه الوجوه، وقد سبق أن علمت أنه متصل من حديث شهر ‑على الراجح‑، كما ذكر الدارقطني ‑رحمه الله‑، أضف إلى ذلك أن شهرًا نفسه قد توبع على ذلك، فالحديث من طريق ابن غَنْم وحده حسن لغيره، فكيف إذا انضم إلى ذلك غيره من طريق عروة بن النَّزال، وميمون بن أبي شبيب؟ فإن قلنا: إنهما أخذاه عن عبدالرحمن بن غَنْم؛ فهذا يقوي شهرًا، وإن قلنا: إنهما أخذاه عن غير عبدالرحمن بن غَنْم؛ فهذا له وجه ما في تقوية حديث شهر، كما لا يخفى، وعلى كل حال، فالحديث حسن لغيره، وهذا يقوي ما ذهب إليه الترمذي، وهو ما قرره شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ في"صحيح الترمذي" برقم (2110) و"صحيح ابن ماجه" برقم (3209) فقد صححه فيهما، والله تعالى أعلم.

(تنبيه): ذكر الدارقطني في "العلل" الحديث من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة عن المثنى بن الصباح عن عمرو به شعيب عن أبيه عن جده عن معاذ به.

إلا أن ابن أبي مليكة هذا متروك، والمثنى شيخه ضعيف، فلا يُفرح بهذا، والله أعلم.

· قلت: وللحديث شاهد في جملة: "وعموده الصلاة": 

فقد أخرج البيهقي في "شعب الإيمان" (3/39/2807) من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن عمر قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله، أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال: "الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة؛ فلا دين له، والصلاة عماد الدين" قال البيهقي: قال أبوعبدالله: عكرمة لم يسمع من عمر، وأظنه أراد عن ابن عمر.ا( 

وانظر ما قاله الزيلعي في "تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تخريج الكشاف للزمخشري" (1/42) الحديث السادس، فقرة رقم (19)، وانظر تضعيف العراقي له بالضعف والانقطاع في "فيض القدير" (4/326) و "ضعيف الجامع" لشيخنا الألباني رحمه الله (3568). 

وقد عزاه الزيلعي أيضًا إلى أبي القاسم الأصبهاني في "كتاب الترغيب والترهيب" عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال: قال رسول الله (: "الصلاة عماد الإسلام، والجهاد سنام العمل" انتهى، والحارث ضعيف جدًا.ا(  

ويظهر من صنيع الزيلعي أن من دون أبي إسحاق لا إشكال فيهم، وإذا كان كذلك، فالحارث قد ترجح في أمره أنه ضعيف، وليس بالمتروك، ويُنظر من تلميذ أبي إسحاق، لمعرفة عنعنته، والظاهر من هذا قوة هذا الحديث في الاستشهاد به، وعدم نزوله عن ذلك، والله أعلم. 

والحديث قد عزاه الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/308) إلى أبي نعيم في "كتاب الصلاة" عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى، قال: جاء رجل إلى النبي (، فسأله؟ فقال: "الصلاة عمود الدين" قال الحافظ: وهو مرسل، رجاله ثقات.ا( 

فهذا يصلح أيضًا في الشواهد، وانظر "المقاصد الحسنة" للسخاوى ص (266) برقم (632)، والله تعالى أعلم. 

ووجه الشاهد من الحديث: ما قاله شيخ الإسلام، في "شرح العمدة" (2/75): ومتى وقع عمود الفسطاط؛ وقع جميعه، ولم ينتفع به.ا(
وقال ابن القيم في "الصلاة" ص(64): ووجه الاستدلال به، أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام، بمنْزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فكما تسقط الخيمة، بسقوط عمودها؛ كذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة، وقد احتج أحمد بهذا بعينه(
).ا( 

وقال ابن القيم في "الصلاة" ص(35): ناقلاً عن أحمد: وقد جاء في الحديث عن النبي ( أنه قال: "الصلاة عمود الدين"، ألست تعلم أن الفسطاط، إذا سقط عموده؛ سقط، ولم ينتفع بالطنب والأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط؛ انتفعت بالطنب والأوتاد؟ وكذلك الصلاة من الإسلام.ا( بتصرف يسير. 
فدلالة الحديث على ذلك ظاهرة، وإن لم تكن صريحة، والله أعلم. 

(((
   ((8)  واستدلوا أيضًا بحديث عبدالله عَمرو عن النبي( أنه ذكر الصلاة يومًا، فقال: "من حافظ عليها؛ كانت له نورًا، وبرهانًا، ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها؛ لم تكن له نورًا، ولا نجاة، ولا برهانًا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيّ بن خلف".

أخرجه الدارمي (2721) وابن حبان (1467) وأحمد (6576) وابنه عبدالله في"السنة" (782) وعبد بن حميد في"المنتخب" (353) والمروزي في"الصلاة" (1/133/58) والطحاوي في"المشكل" (8/207/3180،3181) والطبراني في "الأوسط" (1767) مختصرًا بدون الشاهد، وعزاه الهيثمي في "المجمع" (1/292) إلى الطبراني في "الكبير" وأخرجه ابن بطة في"الإبانة" (895) والآجري في "الشريعة" (298) كلهم من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبدالله بن عمرو به. وكعب صدوق، وأما عيسى فقد وثقه ابن حبان، وذكره الفسوي في "المعرفة والتاريخ" في ثقات التابعين من أهل مصر، وظاهر هذا أن الرجل لا ينـزل عن درجة: "صدوق"، وبه ترجمه الحافظ في "التقريب". إلا أن يقال: ابن حبان والفسوي عندهما تساهل، لا سيما الأول، فعند ذلك لا يُحتج به، لكني لا أعلم دليلاً يوجب ذلك، فأنا على حسنه، حتى يظهر لي خلافه، والله أعلم. 

وجه الاستدلال بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة:

أن النبي( ذكر من لم يحافظ على الصلاة، مع كبار رؤس أهل الكفر، فلا يكون من كان كذلك إلا كافرًا.

ورد هذا الاستدلالَ الطحاويُّ في "المشكل" (8/208) فقال: إن الأمر في ذلك، ليس كما توهّم، لأن الله عز وجل يجمع في جهنم من ذُكر في هذا الحديث، ومن سواهم من المنافقين، ومن سواهم من أهل الإسلام، المضيّعين لفرائضه عليهم، المنتهكين لحرمه عليهم، الآكلين لأموال اليتامى، بقوله فيهم: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا((
)، ومنهم مَنْ سِوَاهم ممن ذكره في كتابه، وعلى لسان رسوله (، فكان بعضهم مع بعض في جهنم، ناسًا مختلفة، فمنهم كافرون، ومنهم مسلمون، وجمعتهم جميعًا دار عذابه، فيما كانوا عليه من كفر، ومن تضييع إسلام، ومن نفاق، والله عز وجل نسأله التوفيق.ا(
وعلى كل حال، فهذا الحديث ليس بحجة ملزمة على تكفير تارك الصلاة، فإنه لا يلزم من المعية المساواة في الأحكام من جميع الوجوه، ومن المتفق عليه بين الأمة ‑سواء منهم من كفر تارك الصلاة، أم لا‑ أن عذاب تارك الصلاة، ليس كعذاب فرعون، ومن ذُكروا في الحديث، فقد جعل الله لكل شيء قدرًا، وقد قال تعالى (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا((
)، فكيف يكون حكم من اشتهر الخلاف في تكفيره ‑بعد التابعين‑، مثل حكم من اتفقت الأمة سابقها ولا حقها على كفرهم، بل من شك في كفرهم؛ كفر؟! وجواب هذا الفريق المكفِّر لتارك الصلاة على ذلك؛ خروج عن ظاهر الحديث، وهو جواب الفريق الآخر عليهم، والله أعلم.

وقال ابن العراقي في"طرح التثريب" (1/147): وأما حديث عبدالله ابن (عمرو)، فهو وإن كان صحيحًا؛ فلا يلزم من كونه يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وأُبي بن خلف؛ أن يكون مخلدًا في النار معهم، بل قد يُعذَّب معهم في النار، ويخرج بالشفاعة، أو يُغفر له، والله أعلم.ا( 

(((
   ((9) واستدلوا على تكفير تارك الصلاة بحديث أبي الدرداء، وهو من طريق راشد بن نجيح الحماني أبي محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله( بتسع: "1- لا تشرك بالله شيئًا وإن قُطِّعت، أو حُرِّقت، 2- ولا تتركَن الصلاة المكتوبة متعمدًا، ومن تركها متعمدًا؛ برئت منه الذمة، 3- ولا تشربن الخمر، فإنها مفتاح كل شر، 4- وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك، فاخرج لهما، 5- ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، 6- ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت، وفرّ أصحابك، 7- وأنفق من طولك على أهلك، 8- ولا ترفع عصاك على ‑وفي رواية عن‑ أهلك، 9- وأخفهم في الله عز وجل".

(حسن بمجموع طرقه) وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة:

1-   حديث أبي الدرداء هذا: أخرجه البخاري في"الأدب المفرد" (18) وابن ماجه (4034) مقتصرًا على الجملة (3،2،1) والبيهقي في "الشعب" (5589) مقتصرًا على الجملة (3،2،1)، واللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (1524) وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/295) للطبراني في "الكبير" كلهم من طريق راشد به، وعلة هذا الحديث شهر، لما فيه من المقال المشهور، غير أن الحديث له شواهد أخرى:

2-   حديث أميمة مولاة رسول الله (: 

أخرجه الحاكم (4/41) والطبراني في "الكبير" (24/ برقم 479) كلاهما من طريق يزيد بن سنان أبى فروة الرهاوى ثنا أبويحيى الكلاعي ‑وهو سليم بن عامر‑ عن جبير بن نفير، قال: دخلت على أميمة، فقالت: كنت أوضئ رسول الله(، إذ دخل عليه رجل، فقال: أوصني..... فذكره، إلا أنه أبدل الجملة الخامسة: "ولا تنازعن ولاة الأمر...." بقوله: "ولا تزدد في تخوم أرضك، فإنك تأتي يوم القيامة وعلى عنقك مقدار سبع أرضين". 

وهذا سند ضعيف من أجل يزيد بن سنان، فقد أغْلظ بعضهم القول في تجريحه، وخفف آخرون، ومنهم من فصَّل، وجعل روايته واهية، إذا روى عنه ابنه محمد، فالراجح في حاله أنه ضعيف، كما قال الحافظ في "التقريب"، إلا أن رواية ابنه عنه واهية، وهذا ليس منها، وبعد معرفة حال يزيد؛ فحديث شهر يتقوى بهذا في ثمان جمل، بإستثناء الجملة الخامسة، وحديث يزيد هذا يتقوى في ثمان جمل، دون زيادة: "ولا تزدد في تخوم أرضك....." إلا أن زيادة شهر لها ما يقويها ‑إن شاء الله تعالى‑ وذلك من حديث:

3- أم أَيْمن: الذي أخرجه البيهقي (7/304) من طريق بحر بن نصر نا بشر بن بكر نا سعيد بن عبدالعزيز ‑وهو التنوخي‑ عن مكحول عن أم أَيْمن به،.... وفيه زيادة: "وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل" وزيادة: "وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم؛ فاثبت" وهذا سند رجاله كلهم ثقات، إلا أن مكحولا لم يسمع من أم أيمن. 
وله طريق أخرى إلى سعيد بن عبدالعزيز به، أخرجها ابن عساكر (17/18/1) كما في"الارواء" (2026).

وطريق أخرى عنده أيضًا من طريق ابن صاعد نا الحسين بن الحسن أنا سفيان بن عينية عن يزيد بن جابر سمعت مكحولاً يقول:.... فذكره مرسلاً، قال شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ بعد ذكره لذلك في "الارواء": وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، والحسين هو ابن حريث بن الحسن الخزاعي مولاهم.ا(
وله طريق أخرى، ذكرها شيخنا ‑رحمه الله‑ في "الارواء" أيضًا، من طريق إبراهيم بن زبريق عن إسماعيل بن عياش ثنا عبيد الله بن الكلاعي عن مكحول وسليمان بن موسى عن أم أَيْمن به، أخرجها ابن عساكر (17/322/1) قال شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑: وإبراهيم لم أجد له ترجمة.ا( 

وسيأتي من حديث معاذ ما يدل على اختلافٍ على إسماعيل بن عياش، وأن هذه الرواية عنه منكرة.

وبعد تقرير ذلك بقي أن يقال: مكحول روى مرسلاً إلى النبي(، ومنقطعًا عن أم أيمن عن رسول الله (، فإذا كان كذلك؛ فمن نظر في الإسنادين إليه ‑حسب ما أبرزه شيخنا الألباني رحمه الله من رجال إسناد المرسل‑ علم أن الحديث محفوظ بالوجهين، وعلى ذلك فزيادة أم أيمن في الإسناد مقبولة، والتابعي إذا استُشْهِد بمرسله دون ذكر الصحابي، مع علمنا بسقوط الواسطة التي حدثتهُ بذلك، فالاستشهاد به مع وجود الصحابي؛ لا بأس به، وبهذا يتضح صحة تقوية الجملة الخامسة من حديث أبى الدرداء، وأما زيادة يزيد بن سنان: "ولا تزدد في تخوم أرضك.....الخ" فإنها وإن كانت ضعيفة من هذا الحديث، فمعناها صحيح في أحاديث أخرى، ليس هذا موضع الكلام عليها، والله أعلم.

  4-   حديث معاذ:

   (أ)   من طريق أبى اليمان عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو ‑وهو السكسكي الحمصي‑ عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن معاذ مرفوعًا، بعشر كلمات، مثل حديث أم أيمن، لكن بإسقاط الجملة الخامسة من حديث أبى الدرداء: 

أخرجه أحمد (5/238) ورجال هذا السند فيمن فوق إسماعيل ثقات، وإسماعيل روايته عن الشاميين مقبولة؛ وهذا منها، إلا أن عبدالرحمن لم يسمع من معاذ، قاله المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/383). 

وأبواليمان ثقة معروف، ورواه عن إسماعيل بهذا السند، وخالفه إبراهيم بن زبريق، ولم يقف الشيخ الألباني ‑رحمه الله‑ على من ترجمه، فلا شك أن رواية أبي اليمان هي المعروفة، وغيرها منكر، والله أعلم.

 (ب)  ومن طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبى إدريس الخولاني عن معاذ مرفوعًا، بعشر جمل، زاد فيها: "ولا تغلل" أخرجه الطبراني في"الكبير" (20/برقم 156) وفي"الأوسط" (8/58) برقم (7956)، وأخرجه في "الحلية" (9/306) بالجملة (1-8،7،5) لكن جعله من طريق هارون بن واقد، والظاهر أنه وهم أو تحريف، وهذا سند لا يفرح به، فَعَمْرٌو متروك.

      5-  حديث عبادة بن الصامت: من طريق ابن أبى مريم ‑وهو سعيد‑ ثنا نافع بن يزيد ثني سيار بن عبدالرحمن عن يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح عن عبادة مرفوعًا، بالجملة (3،2،1) أخرجه المروزي في"الصلاة"(920) واللالكائي بجملة (2،1) برقم(1522) وعندهما بلفظ: "فقد خرج من الملة"، ويزيد بن قوذر مجهول الحال، انظر "الجرح والتعديل" (9/284) وسلمة قال عنه في "الميزان": لا يعرف.

والحديث عزاه في "مجمع الزوائد" (4/219) للطبراني في "الكبير" فذكر الجملة (8،6،4،3،2،1) وزاد: "ولا تركبوا المعصية، فإنها سخط الله"، وقال: وفيه سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح.ا(
وظاهر صنيع الهيثمي: أن هذا السند ليس من طريق يزيد بن قوذر، أو أنه من طريقه، وقد عرفه الهيثمي، أو يعد هذا من تساهل الهيثمي، ولعل ذلك أولى الوجوه، والله أعلم.
وجاء من مرسل إسماعيل بن أمية: أخرجه عبدالرزاق (20122) عن معمر عنه قال رجل: أوصني يا رسول الله..... فذكر الجملة  (9،8،7،4،1) أي بدون الشاهد في أمر الصلاة. 

وعلى هذا، فلا تصح جملة: "فقد خرج من الملة" والثابت: "فقد برئت منه الذمة" وبينهما فرق، كما لا يخفى؟. 

اعلم أن هذه الأحاديث، منها ما جاء بتسع جمل، ومنها ما جاء بعشر، ومنها ما هو أقل من ذلك، والثابت فيها ثمان جمل من حديث أبى الدرداء، ويُضم إليها التاسعة ‑إن شاء الله‑ وهي "ولا تنازعن ولاة الأمر......"الخ ويضم إلى ذلك أيضًا جملة: "وإياك والمعصية ...."الخ فإنها جاءت من طريقين فيهما انقطاع، وأخرى فيها مجهول، فهي إلى الحُسْن أقرب ‑إن شاء الله تعالى‑، لا سيما مع عموم الأدلة في ذلك، وكذلك جملة: "وإذا أصاب الناس موتان ....."الخ وإن كان في سندها انقطاع، إلا أنه يشهد لها حديث أبي الدرداء في النهي عن الفرار من الزحف.

أما الذي لم يثبت في هذا الحديث، فجملتان:

1- "وإياك وتخوم أرضك....": لأنها من طريق يزيد بن سنان، وهو ضعيف، إلا أن معناها في "الصحيحين" من حديث سعيد بن زيد وعائشة.
2- "ولا تغلل": لأنها من طريق عمرو بن واقد، وهو متروك، لكن النهي عن الغلول ثابت من أدلة كثيرة، والله أعلم(
).
وجه الشاهد من الحديث: قوله (: "ومن تركها متعمدًا، برئت منه الذمة" قال ابن القيم: ولو كان باقيًا على إسلامه؛ لكانت له ذمة الإسلام.ا( من "الصلاة" ص(64).

لكن هذا ليس بمتعين في تكفيره، وقد قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (2/94): .....قوله: "من ترك الصلاة عمدًا، فقد برئت منه الذمة" ولا يلزم ذلك أحكام الكفر في حقه، كالمنافقين.ا(
وقد يكون سياق كلامه ‑رحمه الله‑ في غير هذا، فيحتاج إلى مزيد تأمل، والله أعلم. 

ويدل على أن الاحتجاج بهذا الحديث ليس بمتعين: أن قول النبي(: "فقد برئت منه الذمة" قد يرد في غير الكفر، كما عند أحمد وأبى داود وغيرهما، أن رسول الله( قال: "من بات فوق بيت، وليس له إجّار، فوقع، فمات؛ فبرئت منه الذمة" وانظره في "الصحيحة" لشيخنا الألباني ‑رحمه الله تعالى‑ برقم (828) وانظر "عون المعبود" (7/262) وما ذكرته في "سلسلة الفتاوى الشرعية" السؤال رقم (24) في العدد الثاني، بل قد جاء عند مسلم في كتاب الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافرًا، من حديث جرير أن رسول الله ( قال: "أيما عبد أبق؛ فقد برئت منه الذمة" وانظر ما قاله عياض في"إكمال المعلم بفوائد مسلم" (1/327)، وما قاله النووي في"شرح مسلم" (2/58) والقرطبي في"المفهم" (1/256)، فكل ذلك يدل على أن التكفير ليس بمتعين من هذه الجملة، نعم؛ قد يُراد بذلك الكفر، لكن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، سقط به تعين الاستدلال، والله تعالى أعلم. 

(((
 (  (10) واستدلوا أيضًا بحديث عبادة بن الصامت، قال: دعانا النبي (، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: "أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا  ويسرنا، وأُثْرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان" أخرجه البخاري في كتاب الفتن برقم (7056) ومسلم في كتاب الإمارة الباب (8) (3/1470). 

وذلك بضميمة حديث أم سلمة ‑رضي الله عنها‑ أن رسول الله ( قال: "ستكون أمراء، فتعرفون وتُنكرون، فمن عرف، برئ، ومن أنكر؛ سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلَّوْا"، أخرجه مسلم (1854). 

وجه الشاهد من هذا الدليل: 
أن حديث عبادة: حرم منازعة ولاة الأمور، إلا إذا أتوا بكفر بواح، فيه بيّنة وبرهان من عند الله عز وجل، على أنه كفر بواح، أو صراح.
وفي حديث أم سلمة: حرم النبي( مقاتلة هؤلاء الأمراء، إلا إذا تركوا الصلاة، لقوله: "لا، ما صلوا" فدل مجموع الحديثين على أن تارك الصلاة، وقع في الكفر البواح، الذي قامت الأدلة على أنه كفر صريح، فأين في هذا كفر دون كفر؟!

وحديث أم سلمة وحده لا يفيد حكم التكفير، إلا أن ذلك مستفاد من مجموع الحديثين، والله أعلم. 

وقد ذكر الإمام الشنقيطي ‑رحمه الله‑ في "أضواء البيان" (4/311) بعض أدلة هذا الفريق، ومنها هذان الحديثان؛ ثم قال في   (4/312): وهذا من أقوى أدلة أهل هذا القول....ا(  

وفي (4/315) لخص ما سبق من بيان وجه الشاهد من هذين الحديثين، ثم قال: وهذا من أقوى أدلة أهل هذا القول، وذكر حديث عوف بن مالك عند مسلم:....وفيه: "أفلا ننابذهم بالسيف؟" قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة...."، وقال: وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم، إذا لم يقيموا الصلاة، كما ترى.ا( وهذا لا يكون إلا بعد كفرهم، كما سبق، والله أعلم.

قال القرطبي في "المفهم" (4/65-66): قوله: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة"، ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة، بحدودها، وأحكامها، وداموا على ذلك، وأظهروه، وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الإسلام، كما قد عبّر عن المصلين بالمسلمين، كما قال (: "نهيت عن قتل المصلين" أي المسلمين، والأول أظهر...ا( 

فإن قيل: ليس في هذين الحديثين دلالة على كفر تارك الصلاة، لأن حديث عبادة أباح المنازعة عند الكفر البواح، وحديث أم سلمة أباح المقاتلة عند ترك الصلاة، ولا يلزم من القتال جواز المنازعة ‑كما قاله بعضهم‑. 

فالجواب: أن قتال الأمراء الذين يتركون الصلاة جائز، وهذا لا يكون إلا بقوة وشوكة، وقد يُفضي القتال إلى القتل، فكيف لا يكون قتالهم بطائفة وشوكة، مبيحًا للمنازعة؟ وأي منازعة بعد هذه الحالة؟ 

وأيهما أظهر في المنازعة: القتال بطائفة وشوكة، ‑وإن أفضى ذلك إلى القتل‑ أم مجرد عزل أمير وتوليته غيره؟! 

ثم إن أفضى القتال إلى القتل، فلا شك أنه يتبع ذلك توليته إمام آخر، فكيف لا يكون ذلك منازعة؟! 

فصح أن مجموع الحديثين دال على كفر تارك الصلاة، والعلم عند الله تعالى. 

(((
   ((11) واحتجوا بحديث أنس عند البخاري برقم (393،392،391) أن رسول الله ( قال: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم، الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تُخْفِروا الله في ذمته".

وفي رواية: "أمرت أن أقاتل الناس؛ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله".

وفي رواية: "من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم".

والمراد بأكل الذبيحة تحليل الحلال، وتحريم الحرام، وعلى ذلك فالحديث صالح للاستدلال به في هذا الباب، والله أعلم. 

(((
   ((12) واحتج بعضهم بحديث أبي هريرة في "الصحيحين" عند البخاري برقم (136) وعند مسلم برقم (246): "إن أمتي يُدْعَوْن أو يأتون يوم القيامة، غُرَّاً مُحَجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّته؛ فليفعل". 

وفي رواية عند مسلم برقم (247): .... قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: "نعم، لكم سيما ليست لأحدٍ غيركم، تردون علىَّ غرّاً مُحَجَّلين من آثار الوضوء،.....". فمن لم يصلَّ أصلاً، فإنه لم يتوضأ، فلا وضوء إلا لصلاة، وهذا هو الظاهر في المراد من الوضوء، لا وضوء النوم ونحو ذلك، وعلى ذلك: فليس هو من الأمة التي سيماها الوضوء، وبذلك يكون كافرًا من ترك الصلاة، والله أعلم. 

(((
   ((13) وقد يحتج بحديث عثمان بن أبي العاص ، قال: إن وفد ثقيف، لما قدموا على رسول الله (، أنزلهم المسجد، ليكون أرقَّ لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يُحْشَروا، ولا يُعْشروا، ولا يُجَبَّوْا، فقال رسول الله (: "لكم أن لا تُحْشروا، ولا تُعْشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع". 

أخرجه أبوداود برقم (3026) وأحمد (4/218) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (5/305). 

كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان ابن أبي العاص به. 

والحسن مدلس، وقد عنعن، وقد أثبت سماعه من عثمان بن أبي العاص علىُّ بن المديني في "العلل" له ص (60) وإن كان المزي قال في "تهذيب الكمال" (6/98): وقيل: لم يسمع منه.ا( 

فهؤلاء اشترطوا أن لا يُحشروا: أي يُجمعوا للجهاد والغزو، وألا يُعشر: أي لا يعطوا عشر الصدقات والزكوات، وأن لا يُجَبَّوا: أي لا يُصَلُّوا، فلم يقرهم رسول الله ( على ترك الصلاة، وقال: "لا خير في دين ليس فيه ركوع". لكن الحديث لا يصح، كما سبق، فلا حاجة للخوض في وجه دلالته على كفر تارك الصلاة، أو دفع ذلك، وقد ضعفه شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ في "ضعيف أبي داود" برقم (3026)، والله تعالى أعلم. 

(تنبيه): هناك أحاديث أخرى، أعرضت عنها: إما لعدم صحتها، أو لعدم ظهور دلالتها في موضع النـزاع، أو لقبولها بعض الإيرادات عليها، وإن كان بعض ما ذكرته هنا، فيه بعض هذه الوجوه، ورأيت أن فيما ذكرت كفاية وهداية، والله أعلم.

ثالثًا: ومن أدلة من كفر تارك الصلاة: إجماع الصحابة على ذلك:
وسيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑ تحرير هذا الدليل، بشيء من التفصيل، عند الكلام على أجوبة من لم يكفَّر تارك الصلاة على من كفَّره، والله المستعان.  

(((
رابعًا:  أدلة عقلية تدل على كفر تارك الصلاة: 
(أ) وهناك دليل عقلي، استدل به الإمام ابن القيم ‑رحمه الله‑:

فقد ذكر كلام الطرطوشي في "تعليقه" في اختلاف المالكية في استتابة تارك الصلاة، وأن بعضهم قال: لا يستتاب، لأن هذا حد من الحدود يقام عليه، فلا تُسقطه التوبة، كالزاني والسارق.

قال الإمام ابن القيم: وهذا القول يلزم من قال: يُقتل حدًا، فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل؛ كان كمن حده القتل على الزنى والمحاربة، والحدود تجب بأسبابها المتقدمة، ولا تُسقطها التوبة بعد الرفع إلى الإمام، وأما من قال: يُقتل لكفره؛ فلا يلزمه هذا، لأنه جعله كالمرتد، وإذا أسلم سقط عنه القتل.ا( من"الصلاة" ص(36)، وانظر "الضوء المنير على التفسير" للصالحي (3/315)، وقد ذكر هذا الإشكال ابن العراقي عن بعض أصحابهم، انظر "طرح التثريب" (1/149).

(ب)   قال المروزي في "الصلاة" (2/932/ برقم 955): قال إسحاق: ولقد جعلوا (الصلاة) من بين سائر الشرائع، كالإقرار بالإيمان، لمن يُعرف إقراره، وذلك بأنهم بأجمعهم قالوا: من عُرف بالكفر، ثم رأوه مصليًا الصلاة في وقتها، حتى صلى صلوات، ثم مات، ولم يعلموا منه إقرارًا باللسان؛ أنه يُحكم له بحكم الإيمان، ولم يحكموا له في صوم رمضان، ولا في الزكاة، ولا في الإحرام بالحج بمثل ذلك، فمن كان موقع الصلاة من بين سائر الفرائض عنده كذلك: أن يصير الكافر بصلاته، خارجًا من كفره، ولم ير المؤمن بتركه الصلوات عمره كافرًا، إذا لم يجحد بها؛ فقد أخطأ، وصار ناقضًا لقوله بقوله.ا(
وكذا ذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (4/226) عن إسحاق، وانظر تفسير أبي الوليد بن رشد لكلام إسحاق في "المقدمات الممهدات" (1/142).

(ج) ذكر المروزي ‑رحمه الله‑ في "الصلاة" (2/1002-1010) مباينة الصلاة لسائر الأعمال، في الفضل؛ وعظيم القدر، فالصلاة لم تزل مفتاح شرائع دين الإسلام وعقده، لا تزول عنه أبدًا، ولم تزل مقرونة بالإيمان في دين الملائكة والأنبياء والخلق أجمعين، لم يكن لله عزوجل دين بغيرها قط، وسائر الفرائض ليس كذلك، ليس على الملائكة زكاة ولا صيام ولا حج، والصلاة لا تسقط عنهم،.... وهي أخص الفرائض لزومًا للداخل في الإسلام، وأشهرها منارًا للدين، ومعلمًا بين المسلمين والمشركين، ألا ترى أن النبي ( كان إذا غزا قومًا، لم يغز عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانًا؛ أمسك، وإن لم يسمعه؛ أغار عليهم، وكذلك كان الصديق يفعل، فهي أشهر معالم التوحيد منارًا بين ملة الإسلام، وملة الكفر، ومباينة ملة الكفر إلا بإقامتها، فإن تركها العامة؛ انطمس منار الدين كله، فلا يبقى للدين رسم، ولا عَلَمٌ يُعرف به..... إلى أن قال: وفي ذلك دلالة على أنه ‑أي أقام الصلاة‑ أولى الشرائع بتحقيق الإيمان، بيانًا بين ملة الإيمان، وملة الكفر.... وقال: أفلا تراه جعل علامة ما بين ملة الكفر والإسلام، وبين أهل النفاق والإيمان في الدنيا والآخرة: الصلاة.....ا( مع شيء من التلخيص.

 (د)   ذكر ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1/149) في شرح الحديث الثالث، أن أحمد وإسحاق استدلا على كفر تارك الصلاة، بكفر إبليس، لأنه ترك السجود لآدم، فترك السجود لله أعظم، وانظر كلام إسحاق مختصرًا في "التمهيد" (4/226) وانظر نحو ذلك في "الصلاة" للمروزي (2/934 برقم 997) وفي هذا بحث ونظر، والله أعلم.

  (()  قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى"  (7/613): وأيضًا، فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال: اختلف أهل الصلاة، واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالات الإسلاميين، يقولون: "مقالات الإسلاميين، واختلاف المصلين" وفي "الصحيحين": "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم، له ما لنا، وعليه ما علينا" وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة.ا(
(و)  إن الصلاة دون سائر الأعمال، سميت ‑على وجه الاستقلال‑ إيمانًا، كما في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ((
)، والمفسرون على أن المراد بذلك الصلاة.

وقد أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ في"شرح العمدة"  (2/87).

وقال: لأن الصلاة تصدق عمله وقوله، وتحصّل طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق، ولا يصح أن يكون المراد به مجرد تصديقهم بفرض الصلاة، لأن هذه الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس، ومات، ولم يدرك الصلاة إلى الكعبة، ولو كان مجرد التصديق؛ لَشَرَكَهُمْ في ذلك كلُّ الناس....ا(
هذا، وبعض هذه الأدلة العقلية، قد لا يُسَلَّم به في تكفير تارك الصلاة، إلا أنه يصفو من ذلك شيء ينضم إلى ما سبق من أدلة الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة، والله أعلم وأحكم. 

(((


الكلام على أجوبة من لم يكفر تارك الصلاة على هذه الأدلة، ومناقشة ذلك.

بعد ذكر الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة، فيجب أن يُعْلَم أن كثيرًا من هذه الأدلة صريح في تكفير تارك الصلاة، إلا أن الفريق الآخر قد أجاب على هذه الأحاديث بعدة أجوبة، أذكرها، وأبين الرد عليها ‑إن شاء الله تعالى‑.

(  الجواب الأول: أن الأحاديث الصريحة في التكفير، لا تصح من جهة السند، فقد قال ابن حزم ‑رحمه الله‑ في "الفصل" (3/250): وأما الأحاديث الواردة في أن ترك الصلاة شرك؛ فلا تصح من طريق الإسناد.ا( 
وهذا مردود بالدراسة الحديثية السابقة، بل قد قال المروزي في "الصلاة" (1/133): وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركها، فإنهم مجمعون على الرواية بإكفار من تركها....ا(. أي دون تردد في صحته نسبتها لرسول الله(، ومما يدل على ذلك؛ تأويلهم إياها، فالتأويل فرع القبول.
(  الثاني: أن هذه الأدلة محمولة على التغليظ والزجر، والتشبه بالكفار، الذين لا يسجدون لله سبحانه وتعالى، أو أن تارك الصلاة؛ في صورة الكافر، لا كافرًا على الحقيقة، انظر "الشرح الكبير" (1/384-386) و"بداية المجتهد" (1/227) و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (10/79). 
(  الثالث: أن الترك لا يكون كفرًا، إلا إذا كان بسبب الجحود، أما الترك المجرد، مع الإقرار بالوجوب؛ فلا، واستدلوا بقوله تعالى على لسان يوسف:
(إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ((
)، قال الصابوني مبيِّنًا وجه استدلالهم بالآية:

ولم يك تلبَّس بكفر، ففارقه، ولكن تركه جاحدًا له.ا( من "عقيدة السلف"  ص (278-279).

(  الرابع: أن هذا كفر النعمة، أو كفر نعمة البدن، انظر "عمدة القاري" للعيني (1/189) و "عارضة الأحوذي" (10/79).
(  الخامس: أن هذا محمول على مشاركة الكفار في بعض أحكامهم، وهو وجوب القتل، وتأويله: "بين الرجل، وبين ما يوجبه الكفر ‑وهو القتل‑ ترك الصلاة"، أو "بين الرجل، وبين حكم الكفر ‑وهو القتل‑ ترك الصلاة" فهو على حذف مضاف، انظر"المجموع" للنووي (3/17) و "مغني المحتاج" للشربيني (1/612) و "الذخيرة" لشهاب الدين القرافي (2/482).
(  السادس: أن هذا محمول على الاستحلال من غير عذر، انظر "مرقاة المفاتيح" للقاري (2/271) وغيره.
(  السابع: أن ترك الصلاة قد يؤول بفاعله إلى الكفر، كما قيل: المعاصي  بريد الكفر، انظر "فتح البرفي ترتيب تمهيد ابن عبدالبر" (4/422) و "طرح التثريب" (1/147) لابن العراقي ‑رحمهما الله تعالى‑. 
وبنحوه من قال: يُخشى على تارك الصلاة، أن يموت كافرًا، انظر "مرقاة المفاتيح" للقاري (2/271) و"الضعيفة" لشيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ (1/132).
(  الثامن: أن هذا محمول على معنى: "قد قارب الكفر"، انظر "نيل الأوطار"   (1/318).
(  التاسع: أن هذا محمول على الكفر اللغوي، الذي يغطي إيمان تارك الصلاة، ويغيّبه، حتى يصير غالبًا عليه، مغطياً له، وليس الكفر بالله عز وجل، انظر "المشكل" للطحاوي (8/203) وما بعدها.
(  العاشر: أن هذه محمول على الإصرار على الترك، والرضى بالقتل، انظر "الصلاة" لشيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ ص (43) وما بعدها، وهذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ في عدة مواضع، منها (22/48-49) من "مجموع الفتاوى".

والرد على هذه الأجوبة من عدة وجوه، منها: 

- الأول: أن النبي ( جعل الصلاة فارقةً بين الإيمان والكفر،ولم تُجعل فريضة من أعمال العباد، علامة بين الكفر والإيمان، إلا الصلاة، كما قال المروزي في "الصلاة" (1/132)، والبينية تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد، وهذا في حد.ا( من"الشرح الممتع" لشيخنا ابن عثيمين ‑رحمه الله‑ (2/27)، ولو أخذنا بالتأويلات السابقة، لما كان للصلاة مزية على غيرها في ذلك، فإن من ترك أي واجب من الواجبات، جاحدًا له ‑وإن كان غير الصلاة‑ يكفر، وكذا من استحل شيئًا مما حرم الله ‑وإن كان غير ترك الصلاة‑ يكفر، فما الفائدة من تخصيص الصلاة بالذكر في هذا الموضع؟ وكون الترك قد يكون مصحوبًا بجحود؛ ‑كما في آية يوسف‑ فلا يلزم منه أن كل الترك كذلك. 

ثم إن الجحود لما أوجب الله، أو الاستحلال لما حرم الله، كفر مجرد، سواء فعل الجاحدُ هذا الواجبَ، أم لا، وسواء ترك المستحلُّ هذا المحرمَ، أم لا، والأحاديث علقت الحكم بالترك، لا بشيء من الجحود والاستحلال، فحَمْلُها على الجحود؛ تعليق للأحكام على شيء غير وارد في الأحاديث.

-  وكذلك الحمل على أن هذا محمول على أنه كفر دون كفر؛ فتأويل بعيد، فإن الأحاديث ذكرت أمورًا كثيرة، ترْكُها أو فِعْلها من الكفر الأصغر عند علماء السنة، فلماذا خُصت الصلاة بالذكر في هذا الموضع؟ ثم إن حديث: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة…" يشير إلى الكفر الأكبر، فَمَنِ المراد بالضمير في قوله (: "بينهم؟" هل هم المشركون الكفار، أو طائفة مسلمة وقعت في كفر دون كفر؟ لا شك أن المراد الأول، فكيف يُحمل هذا الحديث بعد ذلك على الأمر الثاني؟ ثم هل كانت هناك طائفة قد اجتمعت في قرية ما، أو جهة ما، وقد وقعوا في كفر دون كفر؟ حتى يشار إليهم، فيقال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؟‍‍!" أي بيننا وبين من عُرِفوا بكفر دون كفر؟!

-  وحمل الأحاديث على التغليظ والزجر، لا على الحقيقة، فيه فتح باب عظيم للزنادقة وأهل الأهواء، كما لا يخفى، فالأحاديث فيها زجر وتغليظ، لكن ليس معنى هذا: أن ظاهرها غير مراد!! 

-  وأما الحمل على مشاركة الكفار في أفعالهم، وهو ترك السجود لله؛ فليس في هذا أن تارك السجود لا يكفر، فالأصل أن من فَعَل فِعْل الكفار، الذي حكم الشرع بكفر فاعله؛ أنه يكفر، إلا لدليل يصرفه عن ذلك، ولا دليل هنا مع المخالف، إلا مجرد التأويل، والله أعلم.

-  وأما حمل ذلك على المعنى اللغوي، أو أن تارك الصلاة، مقارب الكفر، أو يُخشى عليه الكفر؛ فكل هذا صرف للأحاديث الصريحة عن ظاهرها بدون موجب لذلك، والأدلة التي استدل بها الفريق الآخر،سيأتي الجواب عليها مفصلاً ‑إن شاء الله تعالى‑.

-  ثم لماذا خُصَّت الصلاة بهذا الحكم، وهناك أمور أخرى أيضًا، تركها قد يؤول بصاحبه إلى الكفر، أو يخشى عليه الكفر، أو يُحمل ما ورد في تكفيره على الكفر اللغوي؟ كل هذا يرد هذه التأويلات.

-  وأما عن مشاركة الكفار في بعض أحكامهم، وهو القتل، فليس في ذلك ما يمنع إطلاق بقية الأحكام، ولا دليل على تخصيص الأحاديث بحكم دون آخر، وأيضًا فليس القتل خاصًا بالكفار، بل المسلم الزاني المحصن يُقتل، لاعتدائه على الأعراض والفروج، أو لتركه الحفاظ على حق المسلمين في الفروج، وكذلك القاتل يقتل، لاعتدائه على الدماء، أو لتركه الحفاظ على حق المسلمين في الدماء، وكذلك يُقتل من ترجح قتله عند العلماء من أهل البدع، دفعًا لشره، وسلامة لعقائد المسلمين من شبهاته، ولهذا الأمر شروط وضوابط معروفة عند أهل العلم، فليس القتل حكمًا خاصًا بالكفار، حتى يُحمل عليه ما جاء في الأحاديث المصرحة بكُفْر تارك الصلاة، والله أعلم.  

وكذلك الطائفة التي تمتنع عن الزكاة أو غيرها من الشرائع الظاهرة المتواترة؛ يقاتلها الإمام، وإن أفضى ذلك إلى قتل كثير، أو قليل منهم، حتى يؤدوا حق المال أو غيره من الحقوق، فلماذا خصت الصلاة بهذا الحكم، ‑مع اشتراكها وهذه الأعمال المذكورة، في هذه الأحكام، بكونها الفارقة من الأعمال بين الإيمان والكفر‑ دون غيرها من الأعمال؟ أضف إلى ذلك أن قتل تارك الصلاة، موضع نزاع بين العلماء ‑وإن كان الراجح قتله‑ فكيف تؤول الأحاديث الصريحة بأمر مختلف فيه؟

-  وأما حمل ذلك على الإصرار على الترك الكلي، مع الرضى بالقتل؛ فهذا موضع سأفرده بالبحث ‑إن شاء الله تعالى‑، عند ذكر مذاهب أهل العلم الذين يكفرون تارك الصلاة، وتحرير الموضع الذي يكون به الكفر عندهم؟

(  وقد وقفت على جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ في "شرح العمدة" (2/77-84) تناول فيه الكثير مما سبق ذكره، بكلام أمتن وأَسَدَّ مما ذكرته، فأحتاج إلى نقل المهم منه: 

فقد قال ‑رحمه الله‑: فإن قيل: هذا محمول على كفر دون كفر، كما قال ابن عباس في قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(.(
)... وذكر أدلة من القرآن والسنة تحكم بالكفر على من فعل كذا، أو ترك كذا، وذلك من الكبائر، لا الكفر الأكبر، بلا خلاف، ثم قال: وهذا باب واسع متسع. 

قال: وربما قال بعض الناس: يُحمل على كفر النعمة، أو على المبالغة والتغليظ في الشرك، لأن الكفر الناقل عن الملة، والشرك الذي لا يغفره الله، والنفاق الموجب للدرك الأسفل من النار، لا يثبت بمجرد هذه الأفعال، عند أحد من أهل السنة، لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأولوا ظاهر هذا الكلام على وفق رأيهم، وأعرضوا عما سواه، مما يفسّره ويبين معناه، الذي هو خلاف الإيمان.

قيل: الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان، لأن هذا هو المعنى الشرعي، ولا سيما إذا قوبل بالإيمان، فإنه يجب حمله على ذلك(
)، ثم لو صح هذا في بعض المواضع، فهنا إنما أراد به الكفر المخالف للإيمان، كما نُصَّ عليه في الحديث، وكما سيأتي تفسيره ‑إن شاء الله تعالى‑.
- وأما تأويله بكفر النعمة؛ فساقط في جميع هذه المواضع، ولذلك لم يُنقل هذا عن السلف، لأن كفر النعمة؛ إن أُريد به جحد إنعام الله عليه؛ فهذا كفر صريح، مع أن هذه المواضع ليس فيها ما يتضمن الإنعام بخصوصه، وإن أُريد به التقصير في الشكر، فليس بعض الأعمال بهذا أولى من بعض، بل كل من ترك شيئًا من الفرائض؛ فقد قصر في شكر نعمة الله، فينبغي أن يسمى كافرًا على هذا الوجه، ثم إنه لا مناسبة بين ذلك، وبين أكثر هذه المواضع، لمن تدبره من الدلالات الكثيرة في الكتاب والسنة، والإجماع على ثبوت أصل الإيمان، مع وجود هذه الأعمال. 

- وربما حمله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك(
). 

- ومن الناس من يحمل الترك عمن تركها جاحدًا، غير مقر بوجوبها في الجملة، ويكون تخصيصها ‑أي الصلاة‑ بالذكر؛ لعموم فرضها زمانًا ومكانًا، وحالاً ومحالاً(
). 

- وأما قول من يقول: هو على سبيل المبالغة والتغليط؛ فلعمري، أي مبالغة أو تغليظ، لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة، ومن اعتقد أن رسول الله ( يمدح عملاً على سبيل الترغيب، أو يذمه على سبيل الترهيب، بمجاوزة في موضعه، وزيادة في نعته؛ فقد قال قولاً عظيماً، بل قد كفر بالله ورسوله(، ‑إن فهم مضمون كلامه، وأصر عليه‑ ولهذا لما نهت قريش عبدالله بن عمرو، أن يكتب ما سمع من النبي (، توهمًا أنه قد يقول في الغضب، ما لا يقوله في الرضى، قال: "اكتب، والذي نفسي بيده، ما خرج من بينهما إلا حقٌّ"(
). 

كيف، وهو ( ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحي؟!

نعم، هو ( يُرغِّب في الشيء، بذكر أحسن صفاته، من غير مجاوزة حده، ويذم الفعل القبيح، ببيان أقبح صفاته، من غير مجاوزة أيضًا، إنما يجوز أن يُظن المبالغة الزائدة عن الحد، بسائر الناس، الذين لا يحفظون منطقهم، ولا يُعْصَمون في كلامهم، لا سيما الشعراء ونحوهم، ولهذا زجر الإمام أحمد عن تأويل أحاديث الوعيد، حيث تأولها المرجئة على أشياء، يخرجها عن مقصود الرسول (، كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم، تأويلاً يخرجها عن مقصودة (.

- وأما حمله على كفر دون كفر، فهذا حمل صحيح، ومحمل مستقيم في الجملة، في مثل هذا الكلام، ولهذا جاء عن النبي ( وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسّرًا، لكن الكفر الوارد في الصلاة، هو الكفر الأعظم، لوجوه: 
- أحدها: أن الكفر المطلق، هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة، فينصرف الإطلاق إليه، وإنما صُرف في تلك المواضع إلى غير ذلك، لقرائن انضمت إلى الكلام، ومن تأمل سياق كل حديث، وجده معه، وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره، بل هنا ما تقرره على الظاهر.

- الثاني: أن ذلك الكفر منكَّر مُبْهم، مثل قوله: "وقتاله كفر"، "وهما بهم كُفر" وقوله: "كُفر بالله" وشبه ذلك.
وهنا عُرِّف باللام بقوله: "ليس بين العبد وبين الكفر " أو قال "الشرك..." والكفر المعرَّف ينصرف إلى الكفر المعروف، وهو المخرج عن الملة.

- الثالث: أن في بعض الأحاديث: "فقد خرج من الملة"(
)، وفي بعضها: "بينه وبين الإيمان" وفي بعضها: "بينه وبين الكفر" وهذا كله يقتضي أن الصلاة حَدٌّ، تُدْخِلُهُ إلى الإيمان إن فعله، وتخرجه عنه إن تركه. 

- الرابع: أن قوله: "ليس بين العبد وبين الكفر، إلا ترك الصلاة" وقوله: "كان أصحاب محمد ( لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر؛ إلا الصلاة" لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم، لأن بينه وبين غير ذلك مما يُسمى كفرًا، أشياء كثيرة، ولا يقال: فقد يخرج عن الملة، بأشياء غير الصلاة، لأنا نقول: هذا ذُكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة، وعلى العموم يوجب تركه الكفر، وما سوى ذلك من الاعتقادات، فإنه ليس من الأعمال الظاهرة.

- الخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة، وبيان مرتبتها على غيرها في الجملة، ولو كان ذلك الكفر فسقًا؛ لشاركها في ذلك عامة الفرائض. 

- السادس: أنه بَيَّن أنها آخر الدين، فإذا ذهب آخره، ذهب كله.

- السابع: أنه بَيَّن أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهم خارجون عن الملة، ليسوا داخلين فيها، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد؛ فقد كفر، كما أن من أتى به؛ فقد دخل في الدين، ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة.

- الثامن: أن قول عمر ‑رضي الله عنه‑: "لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة" أصرح شيء في خروجه عن الملة، وكذلك قول ابن مسعود وغيره(
)، مع أنه بَيَّن أن إخراجها عن الوقت؛ ليس هو الكفر، وإنما هو الترك بالكلية، وهذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة.

- التاسع: ما تقدم من حديث معاذ، فإن فسطاطًا على غير عمود لا يقوم، كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة، قال: وفي هذه الوجوه يَبْطل قول من حملها على من تركها جاحدًا. 

وأيضًا قوله: "كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال، تركه كفر....." وقوله: "ليس بين العبد وبين الكفر......" وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك، وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها، ولأن الجحود نفسه هو الكفر، من غير ترك، حتى لو فعلها مع ذلك؛ لم ينفعه، فكيف يُعلَّق الحكم على ما لم يُذْكَر؟

ولأن المذكور هو الترك، وهو عام فيمن تركها جحودًا أو تكاسلاً، ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب، فلا يُلتفت إليه.ا(
الوجه الثاني: في الرد على تأويلات من لم يكفِّر تارك الصلاة، لأدلة من كفَّر تارك الصلاة:

أن الجميع محكوم بفهم سلف هذه الأمة، والصحابة أول الناس دخولا في ذلك، وهم  رضي الله عنهم مجمعون على كفر تارك الصلاة:

فقد قال عبدالله بن شقيق العقيلي: "كان أصحاب محمد ( لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر؛ إلا الصلاة" أخرجه الترمذي(2622) والحاكم (1/48/12) والمروزي في "الصلاة" (2/904-905/948) كلهم من طريق بشر بن المفضّل عن الجُرَيْري ‑وهو سعيد بن إياس‑ عن عبدالله بن شقيق به، إلا أن الحاكم جعله من قول أبي هريرة، وفيه نظر، وسند هذا الأثر رجاله ثقات، إلا أن الجريري متكلم فيه من قبل التغير أو الاختلاط، فنفى أحمد اختلاطه، وقال: كبر الشيخ فرقَّ.ا( من "النبلاء" (6/154) وأثبت غيره الاختلاط، ولعله الراجح، ولم يُذكر بشر بن المفضل في جملة من روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، إلا أن ابن الكيال قال في "الكواكب النيرات" ص (184): وقد روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضّل....ا( 

فإما إن يقال: إنهما علما أن روايته عن الجريري قبل الاختلاط، فيَقْوى الأثر بذلك، وإما أن يقال: روايته عنه غير مميزة، هل هي قبل الاختلاط أو بعده؟، والشيخان انتقيا من حديث بشر ما أخرجاه له عن الجريري، وعلى هذا؛ فلا يقوى الأثر بذلك، وصنيع شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑، يشير إلى اعتماده للوجه الأول، لأنه قد صحح الأثر في "صحيح الترغيب والترهيب" (564) وذكر أن أثر جابر يشهد له، وصححه أيضًا في"صحيح الترمذي" (2114)، وانظر رسالة شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ في "حكم تارك الصلاة" ص(16) وما بعدها، وسواء قلنا بصحة الأثر لذاته، أم لا، فإن أثر جابر يدل على هذا المعنى، فيزداد به أثر عبدالله بن شقيق قوة، والله أعلم.

ثم أَسْتدْرِكُ فأقول: لقد أثبت الحافظ سماع بشر بن المفضل من الجريري قبل الاختلاط، فقال في"هدى الساري" ص (405): وما أخرج البخاري من حديثه ‑يعني الجريري‑ إلا عن عبدالأعلى وعبدالوارث وبشر بن المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الإختلاط...ا( وبهذا يكون الأثر صحيحًا لذاته، ويزداد قوة بحديث جابر، والله أعلم.

(تنبيه): أثر عبدالله بن شقيق أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (6/172/30437) و "الإيمان" ص(49) برقم (137): ثنا عبدالأعلى عن الجريري به. بلفظ: "ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل: كفر؛ غير الصلاة" قال: كانوا يقولون: تركها كفر، وأخرجه الخلال في "السنة" (4/144/1378) بلفظ: "ما علمنا شيئًا من الأعمال قيل: تركه كفر؛ إلا الصلاة" رواه إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري به.
ومما يشهد لذلك أيضًا، ما أخرجه اللالكائي (4/829/1539): أنا عبيدالله بن أحمد أنا أحمد ‑هو ابن الحسين‑، أنا عبدالله ‑هو بن أحمد‑، ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا جعفر بن عوف عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله ( كانوا يقولون: "بين العبد وبين أن يشرك، فيكفر؛ أن يدع الصلاة من غير عذر".ا( ومن طريق أحمد ‑أيضًا‑ أخرجه ابن بطة في "الإبانة" (87).

وهذا لا يحمل إلا على الكفر الأكبر، لقوله: "وبين أن يشرك، فيكفر" أي يقع في شرك الكفر، لا شرك الذنب، ثم وقفت عليه عند الخلال في "السنة" (4/142/1372): ثنا أبوعبدالله ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال: بلغني ..... الأثر. وهذا سند صحيح إلى الحسن، فإن نفع ما قد سبق ‑وهو كذلك‑ وإلا ما ضره، والله أعلم. 

وقد سبق أن مجاهدًا قال لجابر ‑وهو راوي حديث تكفير تارك الصلاة‑: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال، في عهد رسول الله (؟ قال: الصلاة، وهو حديث حسن.

وكذلك ما رواه وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبدالله، فأخبرني، سألته: في المصلين من طواغيت؟ قال: لا، وسألته: هل فيهم من مشرك؟ قال: لا، وساق جابر الحديث: "بين الشرك والكفر ترك الصلاة" قال: وسألته: أكانواَ يدْعون الذنوب شركًا؟ قال: معاذ الله....

فهذه النصوص تدل على إجماع الصحابة على هذا الفهم، وتأمل كيف نفى جابر كون الصحابة كانوا يسمون الذنوب شركًا، ففيه ردُّ على من حمل الشرك هنا على شرك الذنب، لا شرك الكفر، وقد علَّقْتُ على هذا الموضع ‑في بعض طرق حديث جابر‑ بما يزيل بعض الإشكالات، فارجع إليه هناك.

(  فإن قيل: إن هناك من ينازع في دعوى الإجماع، لأن عبدالله بن شقيق لم يلق جميع الصحابة، إنما أدرك عددًا قليلاً منهم، فلا يُسلَّم بدعوى الإجماع.

فالجواب من وجوه:

1-  أن كلام عبدالله بن شقيق صيغته صيغة الإجماع، وقد قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/315): والظاهر من الصيغة، أن هذه المقالة، اجتمع عليها الصحابة، لأنه ‑أي قوله‑ "كان أصحاب رسول الله (..." جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك.ا(
وبه رد المباركفوري عَلَى القاريِّ، عند ما حمله على غير الكفر، فقال المباركفوري: قلت: بل قول عبدالله بن شقيق هذا، بظاهره يدل على أنّ أصحاب رسول الله ( كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر، والظاهر من الصيغة، أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: "كان أصحاب رسول الله (...." جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك.ا( 

من "تحفة الأحوذي" (7/370).

ب-  أن عبدالله بن شقيق حاكٍ للإجماع، لا راويًا عن الصحابة، وحاكي الإجماع؛ لا يلزم أن يكون مدركًا لجميع من نقل عنهم الإجماع، فهذا محمد بن نصر المروزي وابن عبدالبر والنووي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ينقلون إجماع الصحابة في مواضع كثيرة، ولم يقل أحد من العلماء: إنهم لم يسمعوا من الصحابة، فدعواهم مردودة!!

5- أننا لو سلمنا بذلك؛ فعبدالله بن شقيق لم ينفرد بذلك، بل حكاه جابر عن الصحابة في عهد رسول الله (، كما سبق، وقد نفى جابر ‑مُسْنِدًا ذلك إلى الصحابة‑ أن يكون المراد بالشرك هنا شرك الذنب، لا شرك الكفر، ولعل عبدالله بن شقيق أخذ هذا الفهم عن جابر، فإن سماعه من جابر ممكن جدًا، والله أعلم.

8- نقل غير واحد من العلماء إجماع الصحابة على ذلك، ولم أقف على قول أحد منهم يطعن في ذلك، ولو وُجد ذلك عن بعضهم؛ فالمثبت مقدم على النافي، لا سيما في مثل هذا الموضع، الذي تحفه كل هذه القرائن، فمن هؤلاء العلماء الذين أثبتوا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة:

1-
ما أخرجه المروزي في "الصلاة" (2/925/978): ثنا محمد بن يحيى ثنا أبوالنعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: تَرْكُ الصلاة كُفْر، لا يُختلَفُ فيه.ا(
وهذا سند رجاله ثقات، إلا أن أبا النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي، الملقب بعارم، ثقة تغير بأخرة، وقد روى عنه الذهلي قبل الإختلاط، انظر حاشية "كتاب المختلطين" للعلائي ص (117،119) فقد نقل المحققان عن ابن الصلاح والسخاوي ذلك.

2- ما أخرجه المروزي في "الصلاة" (2/929/990): سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله ( أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم، من لدن النبي ( إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا، من غير عذر، حتى يذهب وقتها كافر.ا(
وزاد ابن عبدالبر في "التمهيد" (4/225-226): إذا أبى من قضائها، وقال: لا أصليها،..... ثم ذكر تفسير إسحاق لذهاب الوقت.

3- قال المروزي في "الصلاة" (2/925): ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي ( في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة ‑رضي الله عنهم‑ مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما رُوى عن النبي (، ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تاركها .....ا( ومعلوم أن محمد بن نصر المروزي من أهل الاستقراء التام، والمعرفة الواسعة بأقوال أهل العلم، ومواضع الإجماع والنِّزاع، كما صرح بذلك أبوبكر الخطيب، فقد قال: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام.ا( 

قال الذهبي مؤيدًا ذلك: يقال: إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق.ا(  من "النبلاء" (14/34) وانظر "تاريخ بغداد" (3/315) ترجمة محمد بن نصر المروزي الفقيه أبي عبدالله.

4- 
وقد حكاه المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/393) عن ابن حزم، وقد ذكر جماعة من الصحابة على كفر تارك الصلاة، وقال: ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفًا.ا(
والذي رأيته في "المحلى" (2/242) أن هذا الكلام ليس واردًا في مسألة تكفير تارك الصلاة، وقد وجدت شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ قد نبه على ذلك ‑أيضًا‑ في"صحيح الترغيب والترهيب" (1/235).

5- 
قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (2/75): ولأن هذا إجماع الصحابة، وذكر قول عمر: "لا حظ في الإسلام، لمن ترك الصلاة" أو "لا إسلام لمن لم يصل" قال: وهذا بمحضر من الصحابة....ا( وإن كان للمخالف وجه لتعقب ذلك.

6- 
نقل ابن القيم في"الصلاة" ص(67) إجماع الصحابة على ذلك، لقول عمر بمحضر الصحابة ‑دون إنكار عليه‑: "لا إسلام لمن ترك الصلاة" أو "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة". 

(-
أننا لم نظفر بأي رجل من الصحابة، خالف ما ادعاه هؤلاء العلماء من إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، حتى نرد على عبدالله ابن شقيق قوله، بل وجدنا كلام جابر ‑رضي الله عنه‑ الذي يؤيده ويعزره، فكيف تُتْرك كل هذه البراهين، ويسمع بعد ذلك إلى ما يؤدي إلى زعزعة الثقة في دعوى الإجماع، مع أننا نقبل كثيرًا من دعاوى الإجماع، بما هو دون ذلك؟ 

(    فإن اعْتُرِض على ذلك: بأن جابر بن عبدالله ‑رضي الله عنهما‑ لم يلق جميع الصحابة، ولعله قد خفي عليه قول بعضهم بعدم التكفير. لا سيما والصحابة ألوف كثيرة. 

فالجواب: لو طرد ذلك القول؛ لما صح لنا إجماع في الدنيا، فإذا كان الصحابي لا يُقبل قوله بدعوى الإجماع؛ فمن الذي سيُقبل قوله؟! 

ثم دع عنك: "لعل" واجعلها وراء النجم، فالأصل أن دعوى العالم ‑فضلاً عن الصحابي‑ بالإجماع؛ دعوى مقبولة، حتى يظهر خلافها، ولم يستطع القائلون بعدم التكفير؛ أن يظفروا بصحابي واحد يقول بقولهم، بل ولم يصح لهم عن التابعين عن أحد غير الزهري، وهو من صغار التابعين، فكيف يُستدل على هذا القول بأن جابرًا ‑رضي الله عنه‑ قد فاتته بعض الأحكام زمن رسول الله (، وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر ‑رضي الله عنهما‑ حتى نهاهم عمر، فانتهوا؟! وهذا إنما اعتمدناه للدليل الذي وقفنا عليه، فأين الدليل الدال على خطأ جابر في موضع النـزاع هنا؟ وكيف يُردُّ قول جابر، بمثل هذا القياس الفاسد؟ والله المستعان. 

(  فإن اْعتُرِض على ذلك: بأن ابن أبي شيبة قد أخرج في"الإيمان" (22) برقم (31): ثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن شبيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن ها هنا قومًا يشهدون علىّ بالكفر، قال: فقال: ألا تقول: لا إله إلا الله، فتكذبهم.ا(
وهذا إسناد صحيح، قد وثق ابن معين عمر بن منبه، وهو عمر بن مزيد بن منبه، ووثق أيضًا سوار بن شبيب، انظر "الجرح والتعديل" (4/270)، (6/135) ووكيع إمام مشهور، فهذا يدل على أن ابن عمر يحكم بالإسلام لمن قال: لا إله إلا اله ‑وإن لم يصلِّ‑؛ هذا وجه استدلال من اعترض بذلك.

فالجواب: ليس في هذا الأثر: أن ترك الصلاة ليس كفرًا، فإن هذا الأثر كغيره من الأحاديث المطلقة الواردة في عصمة دم من قال: لا إله إلا الله، وكذلك الحكم بإسلام من قال: لا إله إلا الله، أو دخوله الجنة، وسيأتي معنى هذه الأحاديث، في أدلة من لم يكفّر تارك الصلاة، ولم يفهم من سبق ذكرهم ممن ادعى الإجماع؛ أن ابن عمر ‑بهذا النص‑ قد خالف الإجماع!!

وأيضًا فلم يذكر ابن عمر هنا عمل القلب، الذي منه ما هو أصل للإيمان، ولا يصح الإسلام بدونه، وجوابكم على هذا، هو جوابنا على قولكم في الصلاة، إلا أنه قد يقال: المقام في الحكم الدينوي لا الأخروى، ويُضاف إلى ذلك: أن ابن عمر يقصد بقوله: أن من قال: لا إله إلا الله، ولم يقع في الشرك، وقد ثبت أن ترك الصلاة شرك، وكما أن قول لا إله إلا الله، لا ينفع من وقع في شرك الجحود أو التكذيب أو الإباء والأستكبار....

ونحو ذلك، فكذلك من قال: لا إله إلا الله، وترك الصلاة، فلا ينفق قوله هذا، وأي جواب لكم في حق الجاحد، هو خروج عن ظاهر أثر ابن عمر، وهو ‑أيضًا‑ جواب لمن كفَّر تارك الصلاة على أثر ابن عمر، ثم يقال أيضًا: هل أثر ابن عمر ظاهر الدلالة على قولكم، كما أن الأدلة المرفوعة صريحة على قول مخالفيكم، وكما أن الإجماع صريحة على خلاف قولكم؟ 

ولا أظن أن أحدًا يقول: إن اثر ابن عمر ظاهر أو صريح الدلالة على قولنا، فإذا كان ذلك كذلك، فالدلالة الظاهرة ‑فضلاً عن الصريحة‑ مقدمة على الدلالة الخفية المحتملة، والله أعلم. 

(  وإن اْعتُرِض على ذلك أيضًا: بجواب حذيفة على صلة بن زفر، وأن ذلك يدل على أن حذيفة لا يرى تكفير تارك الصلاة؛ فسيأتي الجواب عليه ‑إن شاء الله تعالى‑ في الكلام على أدلة من لم يكفر تارك الصلاة، وفي الكلام على مذاهب الصحابة، وسيظهر هنالك ‑إن شاء الله تعالى‑ ضعف هذا القول، وأن هذا الأثر أشبه بباب العذر بالجهل، لا بهذا الباب، والله أعلم.  
(  وإن اعْتُرِض على ذلك أيضًا: بأن من روى من الصحابة الأحاديث التي استدل بها من لم يكفِّر تارك الصلاة؛ فهو قائل بعدم التكفير، خارق للإجماع.

فالجواب: أن هذا كلام غير مسلَّم به، فمتى كانت الرواية مذهبًا للراوي؟!

فأهل السنة يروون مالهم وما عليهم، ولو سلمنا ‑على أسوأ الأحوال‑ بهذا في الجملة، فليس له وجه هنا، لتصريح جابر وعبدالله بن شقيق العقيلي، ومن سبق ذكرهم، بإجماع الصحابة على خلاف ذلك، فكيف نترك هذا الأمر الرشيد، لمثل هذا الفهم البعيد؟! 

(  وأيضًا: فقد يُستدل على نفي الإجماع في هذا الباب، بقول ابن المنذر في "الإجماع" ص (179): كتاب الساحر والساحرة، كتاب تارك الصلاة، لم أجد فيهما إجماعًا.ا(
فالجواب: أن هذا الكلام مع كونه غير صريح في موضع النـزاع؛ فهو مردود بقول من ادعى الإجماع، وهم أعلى وأعلم من ابن المنذر، ومن علم؛ حجة على من لم يعلم، والله تعالى أعلم.

(  فإن قيل: إن كلام إسحاق ليس دالاً على الإجماع، لما زاده عنه ابن عبدالبر في "التمهيد" (4/225-226): "إذا أبى من قضائها، وقال: لا أصليها".ا( 

وأن ذلك يدل على أن كفره للإمتناع والإباء، لا لمجرد الترك.

فالجواب على ذلك من وجوه:

1- أن الذي نُقِلَ عن إسحاق بالسند الصحيح عند المروزي، ليس فيه هذه الزيادة؛ فلا بد من معرفة سند هذه الزيادة أولاً، ثم بعد ذلك، ننظر في فقهها، وفي حاشية "الصلاة" للمروزي أن ابن القيم والمنذري نقلا هذا النص بدون زيادة عن المروزي عن إسحاق، ونبه المحقق ‑حفظه الله‑ على أن ابن عبدالبر، زاد هذه الزيادة، فهذا كله يورث الريبة في نسبة هذه الزيادة لإسحاق.

2- لو فرضنا صحة ذلك؛ فهل يلزم من قول إسحاق: "إذا أبى من قضائها، وقال: لا أصليها" أن الرجل غير مقر بوجوبها؟ أو أنه مقر بوجوبها، إلا أنه غير ملتزم بها؟ بمعنى أنه غير مسلّم بأنها لازمة له، وإن أقر بوجوبها على غيره؟! ليس في كلام إسحاق ما يدل على هذا، إنما معناه: أنه أصر على عدم القضاء، أو عدم الصلاة أصلاً، ولا يلزم أن يصحب ذلك اعتقاد عدم الوجوب، أو عدم الإلتزام بالصلاة، أو يحمل على أنه رضي بالقتل، وهذا أمر آخر.

3- ومما يزيد ذلك وضوحًا؛ أن إسحاق نفسه أنكر على من أوّل كلام ابن المبارك في تكفير تارك الصلاة، عندما قال ابن المبارك: إن تارك الصلاة أكفر من الحمار، فأوله بعضهم بأن ذلك محمول على الرد، فقال إسحاق:

فقلنا لهم: فالراد للفرائض كلها يكفر؟.... إلى أن قال: فهذا نقض لدعواه في الصلاة.ا( من "الصلاة" للمروزي (2/997-998)، فكيف يقال بعد ذلك: إن إسحاق ينقل الإجماع ‑فقط‑ على الكفر عند الإباء؟!
4- ومما يزيد الأمر وضوحًا أيضًا: أن إسحاق مذهبه تكفير تارك الصلاة، لمجرد تركه الصلاة، وإن لم يصحب ذلك امتناع وإباء بالقلب، أو ما يقوم مقامه باللسان، أو بالفعل، والنص الثابت عنه عند المروزي، فيه: "قد صح عن رسول الله ( أن تارك الصلاة كافر، وكذلك، كان رأي أهل العلم...."الخ، فمذهبه في الحديث المرفوع واضح، ثم هذا هو يبني الإجماع على ذلك فيقول: "وكذلك كان رأي أهل العلم....." فهل يصح أن يقال: والإجماع عند إسحاق على خلاف فهمه للحديث المرفوع؟ فهل كان إسحاق لا يعي ما يخرج من رأسه؟ وهل كان إسحاق يحتج لنفسه بهذا النص، أم يورد على نفسه الأدلة؟

5- ومما يزيد الأمر وضوحًا أيضًا: أن هذه الزيادة التي عند ابن عبدالبر، قد ذكرها ابن عبدالبر بالتعبير نفسه عند حكاية مذهب النخعي والحكم وأيوب وابن المبارك وأحمد وإسحاق (4/225) في "التمهيد"، فهل فهم أحد من هذه العبارة أن مذهب هؤلاء المذكورين: هو التكفير عند الإباء والامتناع، لا مجرد الترك؟ والجواب؛ لا، فإذا كان ذلك كذلك؛ فلا وجه لتأويل كلام إسحاق، وحَمْله على التكفير بشرط وجود الإباء والامتناع والاستكبار والاستنكاف، فهذا كله كفر مجرد، وإن صلى الرجل، والعلم عند الله تعالى.

(  فإن قيل: كيف يصح إجماع الصحابة، والعلماء قد اشتهر الخلاف بينهم بعد ذلك؟ 
فالجواب من وجوه:

1- قد يقال: من قال بعدم التكفير؛ لم يبلغه الإجماع، وفي النفس شيء كثير من هذا الوجه، لكثرة من خالف في ذلك، ويُسْتبعد في حقهم جميعًا، عدم العلم بذلك.

2- وقد يُقال: لعلهم رأوه إجماعًا ظنيًا غير ملزم، بمعنى عدم العلم بالمخالف، وفيه نظر أيضًا، لأن هذا العدد الكبير من العلماء، إذا كانوا لم يعلموا خلافا لمن ذُكِرَتْ أسماؤهم من الصحابة؛ فهذا يدل على عدم وجود المخالف، فيثبت الإجماع بذلك.

3- أن يقال: ثبت عندهم الإجماع، لكن تأولوه، كما تأولوا الأحاديث المرفوعة، على أنه كفر دون كفر؛ ولم يظهر لهم أن هذا الإجماع، إجماع على الكفر المخرج من الملة، كما قال المروزي في"الصلاة" (2/925):..... ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك، في تأويل ما روى عن النبي (، ثم عن الصحابة ‑رضي الله عنهم‑  في إكفار تاركها، وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها.ا(
وقد ذهب إلى تأويل أقوال الصحابة بهذا، شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ كما في "الصحيحة" برقم (87). وهذا التأويل مردود، لأن هناك كثيرًا من الأعمال تركها كفر دون كفر، فلماذا خُصَّت الصلاة من بين بقية الأعمال بهذا الوصف؟! وهل كان الصحابة لا يرون من الأعمال المتروكة، ما هو كفر دون كفر؛ إلا الصلاة؟!

فإن قيل: نعم، فالجواب: هذا مردود، كما هو معروف من قول ابن عباس في الحكم بغير ما أنزل الله، وغير ذلك، وإن قيل: لا، سقط هذا التأويل، كما هو ظاهر، والله أعلم.

والعمدة في الجواب هنا: على هذا الوجه، والذي يليه، وهو:

4- وعلى كل حال، فإذا ثبت الإجماع، فمن خالف بعد ذلك؛ فهو محجوج بالإجماع السابق، ولو جعلنا الخلاف اللاحق، سببًا في زعزعة الثقة في الإجماع السابق؛ لسقط كثير من الإجماعات التي ادعاها أهل العلم، والعمل عليها حتى الآن، وفي هذا من المفسدة مالا يخفى، والله تعالى أعلم.

(  فإن قيل: إن دعوى الإجماع من عبدالله بن شقيق، مروية بطريق الآحاد، والإجماع المروى بطريق الآحاد؛ ليس بحجة عند أكثر الناس.ا( من "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" للمنبجي (1/156).

فالجواب: أن هذه دعوى ‑أن سلمنا بها‑ عارية عن الدليل، والصحيح عند المحققين من أهل العلم: قبول خبر الآحاد في هذا وفي غيره، وتفصيل هذا له موضع آخر عند أهل العلم، والله أعلم.

(  فخلاصة الوجه الثاني هذا: أن تكفير تارك الصلاة هو قول الصحابة، ونحن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، فهل نترك صريح الأدلة، مع إجماع الصحابة على هذا الفهم، لأدلة محتملة، بل وبعضها عند التحقيق حجة لمن يكفَّر تارك الصلاة؟؟

(تنبيه): سبق أن ذكر شيخ الإسلام ‑رحمه الله‑ عن من لم يكفِّر تارك الصلاة، الاستدلال بآيات وأحاديث فيها إطلاق الكفر على بعض الكبائر، وأنهم قاسوا ما ورد في شأن الصلاة على ذلك، وكذلك فقد ذكر هذا ابن عبدالبر بتوسع، انظر "التمهيد" (4/235-238).

ومحصّل الجواب على ذلك، بما يلي:

   1-   أن الأصل في إطلاق الكفر أو الشرك، أنه ضد التوحيد، كما سبق من كلام الحافظ وغيره، إلا أن الأدلة التي استدل بها الفريق الآخر، قد صُرفت عن ظاهرها، إما بأدلة نقلية أخرى، وإما بإجماع أهل السنة، على أن هذه كبائر، لا توجب بمجردها الخلود في النار، فهل حصل مثل هذا الإجماع في الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة، حتى يقاس هذا على ذاك؟!

2-  أن هذه الأعمال التي حَكَمَتْ تلك الأدلة بأنها كفر، لم يفهمها الصحابة على أنها الكفر الأكبر، وقد فهموا من الأحاديث الواردة في ترك الصلاة، الكفر الأكبر، وصرحوا بأن الصلاة خُصت من الأعمال بذلك، فكيف نسوِّي بين ما أجمع الصحابة على أنه كفر أكبر، وبين ما أجمعوا على أنه كفر دون كفر؟‍!

وهذا الوجه يدل على أن الصحابة كانوا يرون أن ترك كثير من الأعمال الظاهرة كفر دون كفر، ولم يخصوا الصلاة من الأعمال، بأنها كفر دون كفر، كما فهمه الفريق الآخر، وقد سبق قبل قليل مناقشة هذا الفهم، والله أعلم. 

(  فإن قيل: هناك صور كثيرة من الكفر غير ترك الصلاة - فعلى ماذا تحملون حديث: "بين الرجل والكفر ترك الصلاة" ؟
فالجواب: أن المراد بالحديث تكفير تارك الصلاة، من جملة أعمال الجوارح الظاهرة، وهذا يتفق تمامًا مع قول مجاهد لجابر: ما كان يفرق بين الإيمان والكفر عندكم من الأعمال؟
وقول عبدالله بن شقيق العقيلي: "كان أصحاب رسول الله ( لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر؛ غير الصلاة"، وإن كانت هناك أعمال للجوارح ‑غير الصلاة‑ يكفر تاركها؛ فهي نادرة، وليست عامة في الأمة كعموم الصلاة، وذلك كمن رأى رجلاً يريد أن يقتل نبيًا، وهو قادر على الدفاع عن النبي (، دون أن يلحقه أذى، فلم يفعل، ‑كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‑ فهذا أمر نادر، وفي زمن مخصوص، وفي حق رجل معين، بخلاف الصلاة التي هي عامة في الأشخاص، والأزمنة، والأحوال، والله المستعان.

(  فتلخص مما سبق: أن أدلة الذين يكفرون تارك الصلاة، فيها مزايا واضحة لم تكن مع الفريق الآخر، ومن ذلك:

الأول: بعض أدلتهم صريح في تكفير تارك الصلاة، وأي تأويل له بغير الكفر المخرج من الملة؛ تأويل مردود، غير مستقيم، وغير سالم من الإيراد والإعتراض، وفي "أضواء البيان" للشنقيطي: (4/311): عطف الشرك على الكفر في حديث جابر؛ تأكيد قوي لكونه كافرًا.ا(
أضف إلى ذلك أنه لم يرد عند من لم يكفِّر، دليل يصرح بأن تارك الصلاة مؤمن وليس بكافر، إنما فهموا ذلك من أدلة في فضل الشهادتين، وغير ذلك، وهذا كله له تأويل غير ما ذكروه، كما سيأتي ‑إن شاء الله تعالى‑ وانظر ما قاله الشيخ ابن عثيمين ‑رحمه الله‑ في رسالته.

الثاني:  أن فهم السلف، من الصحابة، وجمهور التابعين؛ على ذلك، وليس مع الفريق الآخر صحابي واحد، وليس معهم من التابعين ‑فيما صح سنده عندي‑ غير الزهري، وهو من صغار التابعين.

الثالث: أن من جملة من فهم هذا الفهم؛ جابر بن عبدالله، وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه، والله تعالى أعلم.
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(�)  سورة القمر، الآية: 46-48.


(�) سورة المطففين، الآية: 29 .


(�) سورة الماعون، الآية: 4-5 .


(�) سورة فصلت، الآية: 6-7.


(�) سورة الجاثية، الآية: 6-9.


(�) سورة إبراهيم، الآية: 2.


(�) سورة المطففين، الآية: 1.


(�) سورة الهمزة، الآية: 1.


(�) سورة الماعون،الآية: 5.


(�)  سورة الماعون، الآية: 5.


(�) سورة المعارج، الآية: 23 .


(�) سورة الأنعام، الآية: 92.


(�) سورة مريم، الآية: 59.


(�) سورة مريم، الآية: 60-61.


(�) سورة مريم، الآية: 59.


(�) سورة التوبة، الآية: 11.


(�) سورة التوبة، الآية: 11.


(�) سورة الحجرات، الآية: 10.


(�) سورة التوبة، الآية: 11 .


(�) سورة التوبة، الآية: 11 .


(�) سورة القيامة، الآية: 31-32.


(�) سورة الروم، الآية: 31.


(�) كذا، ولعله: "بين الرجل، وبين الشرك والكفر؛ ترك الصلاة" كما هو ظاهر من الروايات الأخرى، ولا يخفى النقص في معنى هذه الرواية.


(�) سورة النساء، الآية: 48 .


(�) سورة السجدة، الآية: 16.


(�) مع أن في كلام ابن القيم في "الصلاة" ص(34) ما يدل على احتمال أنه قد يترك عمود الدين، وإن لم يكن كافرًا.


(�)  السورة النساء، الآية: 10.


(�)  السورة مريم، الآية: 69.


 (�) هذا التخريج منقول �مع شيء من التصرف�، من تخريجي للحديث في تحقيق "الجواب الكافي" لابن القيم �وقد سميته: "كشف الغطاء بتحقيق أحاديث وآثار الداء والدواء"� ولذلك فسياق الكلام فيه نوع غرابة عن موضوع هذا الكتاب، والله أعلم.


 (1) سورة البقرة، الآية: 143.


 (1)  سورة يوسف، الآية: 37.


(�)  سورة المائدة، الآية: 44.


(�) وقال الحافظ في "الفتح": إطلاق الشرك في عرف الشارع، على الكفر الذي هو ضد التوحيد.ا(  (1/65) تحت الحديث (18) وانظر "الاقتضاء" (1/208-209) وفي نسخة ص(70) و "إرشاد الساري" (1/145) للقسطلاني و "الشرح الممتع" لشيخنا ابن عثيمين �رحمه الله� (2/27-28) وعندي أن هذه القاعدة هي الأصل، ويمكن الخروج عنها لقرينة خارجة، وهذا ما سيشير إليه شيخ الإسلام �رحمه الله� بعد قليل، والله أعلم.


(�) قد سبق في كلامي الرد على هذا التأويل.


(�)  سيأتي �إن شاء الله� من كلام شيخ الإسلام الجواب على هذا مفصلاً.


 (�)  صحيح، وقد خرجته في "كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله ( "والأمة" ص (245-246).


(�)  لا يصح بهذا اللفظ.


(�) سيأتي الكلام على الآثار في ذلك �إن شاء الله تعالى�، أما أثر ابن مسعود: فقد سبق بعضه في الأدلة القرآنية على كفر تارك الصلاة، وذكرت هناك أنه حسن الإسناد، والله أعلم.






